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 مقدمة:
يتم الربط بين أوجه النشاط الاقتصـادي المختلفـة مـن إنتـاس للسـلخ والخـدماي وتوزيعهـا واسـتهخلاها مـن خـخ      

الاقتصــاد النقــدي، وخــخ  تطــور وســائ   أداة التبــاد  التــي تطــوري عبــر التــاري  مــن مرحلــة المقاي ــة إلــ  مرحلــة
ون ستيوراي مي " كان يقو  " المبادلة عرف الفكر الاقتصادي نظرياي عديدة مختلفة حولها، فهذا الاقتصادي "ج

شيء في الاقتصاد أق  قيمة من النقود" وهو ينتمي للمدرسة الكخسيكية التـي تعتقـد نـدن دور النقـود فـي الحيـاة لا 
د تغطيــة للمعــامخي فقــط، رــم تطــور الفكــر الاقتصــادي إلــ  نظــرة أخــر  تعطــي للنقــد مكانــة الاقتصــادية هــو مجــر 

هامــة، وهــي نظــرة "لاينــع" وأتباعــه التــي تبــين أهميــة النقــود نظــرا لمخمســتهم التــدريراي التــي تحــدرها النقــود، وأ ــب  
حسب تحكـم السـلطاي النقديـة ينظر إليها عل  أنها تلعب دور المحرك في النشاط الاقتصادي، أو دور الكان  له 

 فيها.
ومــن رــم فلنــه لــيس مــن الخطــد أن يســم  النظــام الاقتصــادي الحــديث نالنظــام الاقتصــادي النقــدي، وهــذه  

التســـمية لـــم تطلـــق علـــ  ســـبي  المبالغـــة، ولكنهـــا تعبيـــرا عـــن واقـــخ الحيـــاة الاقتصـــادية، والمبـــادلاي التـــي تـــتم بـــين 
رة هذا النظام، فلذا كان يتصف نحسن التسيير وال ـبط انتعشـح حركـة الأطراف المتعاملة تخ خ إل  أسلوب إدا

المبــادلاي، وســاعد ذلــا علــ  التنميــة الاقتصــادية، وتحقيــق الاســتقرار، أمــا إذا تميــع نخــخف ذلــا عــرف النشــاط 
 الاقتصادي تراجعا، وقد يصاب نالكساد.

 وتتمث  أهمية الاقتصاد النقدي في أربعة نقاط تتمث  فيما يلي:
 اغ الصفة النقدية عل  وسائ  التداو  وارتباطها ندساليب السا والتداو .اسب 
 ."الشك  الذي يمكن للنقود اتخاذه، لاسيما توافر مقوماي استمرارية "النقود الورقية 
 .البح في القيمة الحقيقية للوحدة النقدية ومد  أهميتها 
 ادية.العخقة بين الكمية الاسمية للنقود واجمالي الأنشطة الاقتص 

وانطخقا مما سبق، يعتبر مقياس الاقتصاد النقدي من المقاييس ال رورية التي يجب عل  ك  طالب ينتمي إل  
ميدان العلوم المالية والمحاسبة الالمام نمفاهيمه ومصطلحاته الأساسية التي تمكنه من محاولة فهم وتفسير 

 الظواهر النقدية.
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 : التطور التاريخي لنشأة النقودالمحور الأول
 تمهيد :

لقد مري النقود في تطورها عبر التاري  نعدة مراح  و اعتبري النقود كدساس لتقسيم التطور التاريخي 
للمجتمعاي، فلقد بدأي نمرحلة اقتصاد المقاي ة و الذي كان ينتشر في المجتمعاي البدائية  رم مرحلة الإقتصاد 

ما  النقود المعدنية والورقية، رم مرحلة الإقتصاد النقدي و التي بدأي عندما اهتد  الإنسان أنذاك إل  استع
  الإئتماني و هي مرحلة توافق استعما  النقود الإئتمانية.

 :مرحلة نظام المقايضة و صعوباتها أولا:
إلا أن هذا النظام تعرض لعدة  عوباي  ،بدأي نمرحلة المقاي ةفنعدة مراح   عملياي التباد  مري       

والتعرض م مما أد  إل  التخلي عنه، وهو ما يحتم علينا فهم هذا النظا ،واجهته وهو يؤدي عملية التباد 
   لصعوباته.

 :مفهوم نظام المقايضة -1
جون يعتبر نظام المقاي ة مرحلة متطورة للإنسان، وللحياة الإقتصادية أي ا، نحيث أ ب  الأفراد ينت

سلعا تعيد عن حاجتهم إليها، فبدأي الحاجة تظهر إل  الفائض من السلخ ، وازدادي الرغبة في تباد  الفائض 
من الإنتاس حت  ظهر السوق في شك  مكان يعتاده ك  من يمتلا فائ ا من منتوس معين. و في حاجة إل  

وبالتالي فلن  ،في حاجة إليهمنتوس آخر، و البحث عمن يبادله هذا الفائض عن حاجته نفائض آخر هو 
المقاي ة تعني مبادلة سلعة نسلعة أخر  أو خدمة نخدمة نصورة مباشرة بدون استخدام وسيط نقدي، وذلا مث  
استبدا  قم  نخروف أو خدمة زراعة مقاب  خدمة سقي، أو خدمة حصاد لقاء جعء من هذا المحصو  الذي تم 

      .1هحصاد
توحي ناقتصار العملية الإنتاجية للأفراد عل  الإلاتفاء الذاتي لك  منهم، أي  أما قب  مرحلة المقاي ة فهي

أن الفرد كان ينتج ك  ما يحتاجه دون زيادة عن ذلا تكون موضوعا للتباد ، وعندما بدأ التعاون بين الأفراد 
بيلة تتقن و ضمن قبائ  تعايد الإنتاس وعرف الإنسان نوعا من التخصص وتقسيم العم  البسيط، فبدأي ك  ق

تتخصص في عم  معين ، و تنتج ما يعيد عن حاجتها، وتحقق فائ ا من الإنتاس لسلعة معينة أو عدد قلي  
من السلخ ، في حين نجد أن الفرد أو القبيلة في حاجة إل  سلخ أخر . و من هنا ظهري المقاي ة كطريقة أو 

  وهو الأمر الذي يسم  نالتخصص ورغبة الأفراد في لانظام يقوم بتباد  الإنتاس وفقا لحاجاي الأفراد و القبائ
تباد  السلخ لتحقيق إشباع متنوع، وهذا يظهر مد  تحو  الهدف من الإنتاس أي من  مجرد الإلاتفاء الذاتي للفرد 

 أو للقبيلة فقط إل  الإنتاس من أج  التباد  في السوق.

                                                           
 .9التجارة، جامعة الأزهر، مصر، بدون تاريخ، ص: ، كلية أسس ومبادئ النقود والبنوكمحمود محمد نور،  - 1
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ظام الإجتماعي السائد فـي تلـا العصـور البدائيـة الأولـ  فقد  كان التوزيخ للإنتاس تلقائيا و داخليا حسب الن      
لكن احتياجاي الأفراد لم تظ  رابتة و رغباتهم جامدة ، رم إن أساليب الإنتاس لم تبق  بدائيـة. إذ تغيـري الرغبـاي 
، و تطـــوري أســـاليب و فنـــون الإنتـــاس ، فانتقـــ  الإنســـان إلـــ  مرحلـــة الإنتـــاس المتخصـــص ، لينتقـــ  مـــن اقتصـــاد 

 (1).1بادلة إل  اقتصاد المبادلة و المقاي ةالخم
لقد تمث  هذا التطور في تخصص ك  جماعة أو قبيلة في إنتاس سلعة أو مجموعة من السلخ ، ب  أن  

التخصص قد مس حت  نفس الجماعة ، و هو ما يسم  بتقسيم العم  ، فالمشتغ  نالعراعة يباد  أو يقايض 
متخصص آخر في الصيد ، كما أن المتخصص في الصيد الذي يكون  نالقم  العائد عن حاجته مخ مشتغ  أو

 لديه فائ ا في اللحوم يحتاس إل  مشتغ  آخر في الجلد و هكذا.
فالمقاي ـــة إذن هـــي مبادلـــة ســـلعة نـــدخر  و نشـــك  مباشـــر بـــدون نقـــود ، و كـــ  المـــؤرخين يقولـــون نـــدن 

بـــاد  الـــذي تدخـــذ فيـــه ســـلعة مكـــان أخـــر  عنـــد الح ـــارة بـــدأي بهـــذه المبـــادلاي المباشـــرة بـــدون نقـــود ، و هـــو الت
 .2التباد 
لكن وسائ  الإنتاس أخذي في التطور و زادي كمية الإنتاس و تنوعح المقاي ة و أ بحح تعيق عملية  

 .دة  عوباي يمكن إيجازها فيما يليو حجم المبادلاي فتولدي ع
  :صعوبات المقايضة -2

أظهر نظام المقاي ة نالتجربة  عوباي عديدة في عمليـاي البيـخ و الشـراء و مـا يصـاحب ذلـا مـن ضـياع      
و نقائصها و هي أ الوقح و الجهد ، و هو ما يقل  من فرص التباد  و فيما يلي تحلي  لأهم  عوباي المقاي ة

: 
  :صعوبة التوافق المزدوج في رغبات المتبادلين -

لا تتوقف عملية التباد  في ظ  نظام المقاي ة عل  رغبة شخص واحد للحصو  عل  سلعة أو خدمة ،       
ب  ينبغي أن يكون هناك شخص آخر يملا هذه السلعة و يرغب في مبادلتها ، و لا يكفي هذا الشرط لكي تتم 

للتناز  عنها مقاب  سلعة أخر  عند المبادلة ، ب  لا بد  للشخص الذي تكون لديه هذه السلعة أن يكون مستعدا 
 الشخص الأو .

 فمثخ لنفترض أن شخصا لديه سلعة قم  يريد مبادلتها نسما فلنه لا بد من توافر الشروط التالية:
 وجود شخص آخر يملا سمكا. -1
 وجود الرغبة عند هذا الشخص لمبادلة السما مقاب  القم . -2
 بة تباد  مناسبة من القم .و من بين هؤلاء الأشخاص شخص يطلب في السما نس -3

                                                           
 وما بعدها. 62، ص 1985، الدار الجامعية، قتصاد النقدي والمصرفيالامصطفى رشدي شيحة،  - 1

 
2 - Henri Guitton, La monnaie, Dalloz, 3eme ed, 1974, p22. 
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وتعتبر هذه الشروط في غاية الصعوبة نظرا لما تتطلبه من توافر رغبتين في آن واحد ، أي رغبة لمن 
يريد مبادلة السما مقاب  تنازله عما لديه من قم  ، و رغبة المتناز  عن السما مقاب  الحصو  عل  القم  ، 

ملين ، لأنه قد يوجد شخص يريد قمحا و لكنه لا يمتلا سمكا ، و فينبغي إذا تحقيق التوافق في رغباي المتعا
 نالتالي يكون من ال روري البحث عن إيجاد شخص آخر أو ألاثر من ذلا لكي تتم عملية المبادلة.

و الواقخ أن هذا التباد  يكون ممكنا و سهخ في ظ  مجتمخ اقتصادي بدائي يقوم عل  أساس الإنتاس من أج  
ي ، أما في النظام الإقتصادي القائم عل  التخصص و تقسيم العم  و يكون الإنتاس ليس بهدف الإلاتفاء الذات

الإلاتفاء و إنما بهدف التباد  ، في هذه الحالة يكون عدد السلخ م اعفا في الأسواق ، و تتسخ رقعة التباد  ، 
را في غاية التعقيد لما يشترطه من و يصب  التوافق المعدوس بين الرغباي الذي ينتشر ألاثر في نظام المقاي ة أم

 وقح و جهد للبحث عن هذا التوافق لإتمام عملياي المبادلة.
 صعوبة تحديد نسبة التبادل: -

وهذا يعني الإفتقار إل  وحدة عامة يمكن نمقت اها قياس و تحديد قيم السلخ و الخدماي ، ففي نظام 
ك  نسيط و سه  ككمية واحدة ب  يجب أن تتحدد المقاي ة تكون ك  سلعة لا تتحدد قيمتها في السوق نش

قيمتها في أشكا  عديدة من السلخ و الخدماي الأخر  ، و لكي تتم هذه المقاي ة يجب معرفة المعد  أو النسبة 
لك  السلخ و الخدماي المعروضة في السوق ، و هذا أمر  عب جدا ، ب   يص  إل  الإستحالة التامة إذا 

، و يقصد بتحديد نسب التباد  إيجاد طريقة نسيطة و دقيقة يجري بواسطتها قياس  تعددي السلخ و الخدماي
 قيمة ك  سلعة نالنسبة لك  من السلخ الأخر .

يصب  من ال روري تحديد معد  أو نسبة     E,D,C,B,A( سلخ هي : 05فمثخ لو كنا أمام خمس )
 لا  سلعة عل  حد  من السلخ الأربخ الأخر .

 معدلاي )نسب( للتباد  كما يلي : 10نحتاس إل  في هذا المجا  
  Aمخ السلعة  B،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Bمخ السلعة  Aالسلعة 
 معدلاي  A          4مخ السلعة  C،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Cمخ السلعة  Aالسلعة 
  Aمخ السلعة  D،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Dمخ السلعة  Aالسلعة 
  Aمخ السلعة  E،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Eمخ السلعة  Aالسلعة 

 
  Bمخ السلعة  C،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Cمخ السلعة  Bالسلعة          

 معدلاي  B      3            مخ السلعة  D،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Dمخ السلعة  Bالسلعة 
  Bمخ السلعة  E،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Eمخ السلعة Bالسلعة 

 
 Cمخ السلعة D،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Dمخ السلعة  Cالسلعة 
 معدلاي  C                2مخ السلعة  E،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Eمخ السلعة  Cالسلعة 
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 معد  واحد                                                               Dمخ السلعة  E،  نكون قد عرفنا معد  السلعة  Eمخ السلعة  Dالسلعة 

                           
 معدلاي 10المجموع                               

ه ويعداد الأمر ألاثر  عوبة في الواقخ العملي لأنه توجد آلاف أو مخيين السلخ و الخدماي  وبالتالي فلن
 يصب  من ال روري معرفة معد  التباد  بين ك  من السلخ ع  حد  و السلخ و الخدماي الأخر .

إن عدد معدلاي أو نسب التباد  الواجب معرفتها يساوي عدد التوفيقاي الممكن الحصو  عليها من ك  
 السلخ المطروحة للتباد .

 إذا كانح ك  مجموعة ) توفيقة ( فيها يتكون من سلعتين فقط فلن النسبة تكون كما يلي :      
 عاملي) عدد السلخ ( n  :n !حيث تقرأ : 

                                  
2)!-n2

n
C2

n



  

 وبالإختصار الرياضي لهذه العخقة إل  العبارة البسيطة:          
                                   

2

1)-n(n
C2

n                                                                                          
 هي عدد السلخ الداخلة في التباد   nحيث        

=             10 سيكون ( سلخ متوافقتين ارنين فلن عدد التوفيقاي 05وإذا طبقنا المثا  السابق لـ خمس )
10=2/20=2 /4×5 =2(/1-5)5 =2

5C 

 سلعة تدخ  في التباد  فلن عدد نسب المقاي ة التي يكون من ال روري حسابها : 100وإذا كانح هناك 
                                                                                                      4950

2

99100
C2

100 


  
سلعة و هذا أمر عسير، ولم  100معد  تباد  لـ  4950إذن سيكون عل  الشخص الذي يباد  أن يعرف 

 يتغلب عل  هذه الصعوبة إلا نعد ظهور النقد.

 صعوبة تجزئة السلع: -
نالإضافة إل  الصعوباي السانقة ت اف  عوبة تجعئة السلخ في نظام المقاي ة ، عندما يملا أحد 
طرفي المقاي ة سلعة كالحمص و يرغب في مبادلتها نقم  فلن المبادلة قد لا تطرح إي مشكلة لأن كخ من 

يمكن تجعئتها نسرعة إل  الحمص و القم  قاب  للتجعئة ، و نالتالي عندما تكون نعض السلخ  غيرة الحجم أو 
وحداي  غيرة فلن هذا لا يطرح مشكخ كبيرا  ، ولكن المشكلة تحدث عندما نكون أمام سلخ أخر  غير قابلة 
للتجعئة لكبر حجمها و ارتفاع قيمتها ، فلذا كان الشخص يملا حديقة و يرغب في مبادلتها نحصان و خروف 

يقف عاجعا أمام ح  هذه المشكلة و خا ة في توفير هذه  و سما فلنه في هذه الحالة فلن نظام المقاي ة
السلخ الثخث )حصان و خروف و سما ( في آن واحد و من طرف واحد ، و إذا توفري لد  شخصين أو 
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ألاثر فكيف يمكن تجعئة الحديقة بين مجموعة أشخاص ، و هكذا فلن  عوبة تجعئة نعض السلخ غالبا ما تقف 
 لمقاي ة.عائقا أمام إتمام عملياي ا

 صعوبة تخزين السلع: -
منذ القديم عرف الإنسان التخعين و الإحتياط و الإدخار للمستقب  ، و نما أن الإنسان كان يعيش في 
نظام المقاي ة و في ظ  غياب النقود فلنه كان يلجد إل  السلخ لتخعينها عندما يبق  له جعء من السلخ نعد 

ب عناية كبيرة ، و يحتاس إل  مساحة واسعة و إل  حراسة و في هذا المقاي ة ، و هذا المخعون السلعي يتطل
تكلفة ناهظة الثمن من جهة ، و ضعف إمكانياي التخعين أنذاك من جهة أخر  ، و هو ما يجع  قيم السلخ 

 .1تتدهور ، و لا تحتفظ نقيمتها الأول  و قد تتعرض السلعة للمخاطر التالية
العراعية منها التي كانح تمث  الغالبية  في نظام المقاي ة للتلف قد تتعرض هذه السلعة و خا ة تلا  -أ

 أو العطب أو النقص في قيمتها.
يتكلف الشخص  في تخعين هذه السلعة كثيرا من الوقح الذي يحتاس فيه إل  استهخلاها أو مبادلتها نغيرها  -ب

 من السلخ.
حالتها التي كانح مخعونة بها إل  حالة  قد يكون من الصعب إخراس السلعة من المخازن و تحويلها من -س

 تكون فيها  الحة للمقاي ة عندما يريد مبادلة هذه السلعة نغيرها من السلخ التي يحتاس إليها.
 صعوبة إيجاد وسيلة للمدفوعات الآجلة: -

تكون أداة المدفوعاي الآجلة في نظام المقاي ة هي السلخ ، و نما أن هناك  عوبة في تخعينها و 
اظ عل  قيمتها فلن وسيلة الدفخ في المعامخي الآجلة عندما تعتمد عل  السلخ تكون تلا السلعة عرضة الحف

للمخاطر كانخفاض أو ارتفاع قيمتها في عملياي المقاي ة مما يجع  أحد الطرفين يتحم  الخسارة عند الوفاء 
 نالدين.

 :مرحلة النقود السلعية -ثانيا
المقاي ة كبداية للإنسان في معرفته لطرق التباد  ، فقد كان هذا النظام نظام  تعرفنا في ماسبق عل 

 الحا في ظ  اقتصاد نسيط و بدائي قائما عل  الإلاتفاء الذاتي والتباد  البسيط ، و لكنه عرف  عوباي 
اري ، و عديدة تم تحليلها وكما فش  في وجه التطوراي التي حصلح في زيادة الإنتاس و اتساع رقعة التباد  التج

بدأ الإنسان يبحث للتغلب عل  عيوب نظام المقاي ة و لإيجاد طرق ألاثر مخءمة و كانح أو  خطوة للتغلب 
عل   عوباي المقاي ة أن اهتد  الإنسان إل  استخدام سلعة معينة تلعب دور النقد ، و كان ك  مجتمخ يتخذ 

لحرير ، وفي الهند استعملح الماشية كنقود ، بينما فاتخذ الصينيون ا ,سلعة من السلخ الشائعة و المستهلكة كنقد
كما  2استعم  قدماء المصريين القم  كنقود ، و اتخذي مجتمعاي أخر  أنواعا من الخرز و الأحجار الكريمة ،

                                                           
 .16 :، ص 1990،  جامعة الزقازيق مصر  اقتصاديات النقود و البنوكحافظ محمود شلتوت ،  - 1

 .25 :، ص1986، .مصر ،، دار الحقوق اقتصاديات النقود و المصارفربيع  محمود الروبي ،  - 2
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 نعح النقود من الصدف و المعادن غير النفيسة مث  الحديد ، النحاس ، البرونع. و قد كان من 
نقود كوسيط للمبادلة التخلص من نعض  عوباي المقاي ة مث   عوبة التوافق نتيجةاستعما  نعض السلخ ك

المعدوس في رغباي المتعاملين ، كما اختفح  عوبة  نسبة تباد  ياستخدام سلعة معينة كنقود وأ ب  لك  سلعة 
في معامختهم نسبة تباد  واحدة بينها وبين النقود السلعية والتي تعتبر مقياسا للقيمة ، وتحظ  نقبو  الناس 

 اليومية .
اما  عوباي المقاي ة الأخر  التي أعاقح المبادلاي مث   عوبة تجعئة نعض السلخ، وعدم قابليتها     

للتخعين وعدم إيجاد وسيلة للمدفوعاي الآجلة فلم تتمكن النقود السلعية الق اء عليها فمثخ عند استخدام نعض 
، كالماشية التي استعملح في العصور القديمة وكان يطلق اسم السلخ كنقود لم يكن نع ها قاب  للتجعئة 

Pecus كما أن نعض السلخ عرضة للتلف ويحتاس تخعينها إل  تكاليف  ،عل  هذه النقود في اللغاي الختينية
لاثيرة ولم تستطيخ النقود السلعية أن تكون وسيلة للمدفوعاي الآجلة وهناك أسباب عديدة جعلح مرحلة النقود 

 ية تفش  في توسيخ المبادلاي وتسهي  أدائها وهي :السلع
أن السلخ التي كانح منتشرة أنذاك لم تحظ  نالقبو  العام بين جميخ أفراد المجتمخ ولم يجتهدوا في  -1

 الحصو  عليها.
 أن السلخ التي كانح منتشرة كانح تح  مح  النقود تتعرض للتلف و النقص في قيمتها. -2
 ة الوحداي.أن هذه السلخ لم تكن متجانس -3
 أن السلخ التي استعملح لم تتميع نالثباي النسبي في قيمتها. -4
 أن النقود السلعية لم تكن قابلة للتجعئة لشراء نعض السلخ الصغيرة. -5
 إن النقود السلعية لم تتميع نخا ية هامة هي سهولة الحم  والتخعين. -6

دي دورها نشك  خا  من العوائق و ومن المعلوم أن هذه الأسباب هي التي لم تجع  النقود السلعية تؤ 
التي كانح أو  خطوة في طريق الإنسان لالاتشاف النقود، فقد ذكرنا أن الحرير و الماشية و الأحجار الكريمة و 

ستعملح في أعقاب الحرب العالمية الثانية في ألمانيا،  والتي يمكن أن تكون عرضة أك  هده السلخ  , التبغ
و لا تستطيخ أن تحافظ عل  قيمتها نسبيا ، كما أنها لم تكن مقبولة بين جميخ  للتلف و غير قابلة للتجعئة،

، و حت  إن كانح مقبولة من طرف جماعة فخ تكون معروفة لد  الجماعاي الأخر ، و نالتالي فلن  المتعاملين
أ الإنسان يبحث مرحلة النقود السلعية لم تتوفر عل  الشروط التي تجع  من هذه السلخ تؤدي دور النقود، و بد

عما يخلصه من عيوب المبادلاي التي ما زالح تحو  دون قيام نعض المبادلاي الأخر ، و بدي الحاجة إذا 
 النقود المعدنية. ا مماأد  ال  إستعما ذوهإل  نوع آخر من السلخ تح  مح  النقود، و تتوفر فيه ميعاي النقود، 

 :النقود المعدنيةثالثا: 
تدرجح البشرية في الاتشاف خصائص النقود لاستخدامها في المبادلاي فمن مرحلة المقاي ة إل  مرحلة 
النقود السلعية إل  مرحلة النقود المعدنية ، كما أن الو و  إل  مرحلة النقود المعدنية بدأي ناستعما  معادن 
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حت  تم الإهتداء للمعادن النفيسة لاستخدامها عديدة مث  الحديد ، النحاس ، البرونع ، إلا أن هذا لم يلبث كثيرا 
لانقود في التباد  و هذا نظرا لما تتمتخ نه هذه المعادن )الذهب ، الف ة( خا ة التي  نعح منها هذه النقود 

 من مميعاي هامة ، وهذا ما سنتعرض إليه في المطلب الأو  رم أشكا  النقود المعدنية في المطلب الثاني.
 د المعدنية:مميزات النقو  3-1 

وقابلة للتجعئة والثباي  تتميع هذه النقود نعدة مميعاي منها: خفة الوزن و الحة للإدخار وسهلة التحديد ،
 النسبي وهو ما سنبينه فيما يلي:

خفة الوزن و ارتفاع القيمة: هذه الميعة تسه  عملية نقلها و حملها ، رم إن هذين المعدنين النفيسين يعتبران  -1
السلخ الوسيطة للمبادلاي فهي لا تستهلا نالتباد  لأنها أشياء رمينة ، إذا ما قورنح نالسلخ التي من أف   

 استخدمح في النقود السلعية أو عندما استخدمح المعادن غير النفيسة.
 الحة للتخعين و الإدخار: فالنقود المعدنية التي تتكون من الذهب و الف ة لا تتعرض للتآلا  و التلف مخ  -2

مرور العمن كما هو الحا  مخ النقود السلعية أو المعدنية الأخر  ، و من النادر أن نجد من بين السلخ المعمرة 
وبالتالي فلن هذه الخا ية تجع  من الذهب و الف ة نقودا  ما يبلغ ارتفاع قيمة مبلغ الذهب و الف ة وزنا بوزن 

 .1تصل  لأن تكون مستودعا أو مخعنا للقيمة
الذهب و الف ة من المعادن المتجانسة فالقطخ المتساوية منها يكون لها قيمة واحدة ، نحيث تكون يعتبر  -3

 سهلة التحديد كوسيلة للدفخ ووحدة الحساب.
تتميع هذه المعادن نقابليتها للتجعئة دون أن تتعرض قيمتها للتدهور و نالتالي فهي تستخدم في المبادلاي  -4

 الصغيرة و الكبيرة.
ن المعدنين الذهب و الف ة يتميعان نالثباي النسبي في قيمتهما لفترة كبيرة نسبيا ، و ذلا نتيجة الندرة لاما أ-5

 النسبية التي يتميعان بها و ضعف المستخرس منهما ، و هو ما يجع  قيمتهما رابتة نسبيا.
ي هي أساس النقود وتطوري النقود المعدنية من نقود مختارة من قب  الأفراد إل  نقود إجبارية و  الت

 القانونية.
 أشكال النقود المعدنية: 3-2

اتخذي النقود المعدنية رخرة أشكا  فتطوري من نقود موزونة إل  نقود حسابية )معدودة( رم نقود م روبة 
 :2)مسكوكة( و كانح كما يلي

 (Monnaie pesée) :النقود الموزونة 3-2-1
الروماني عند أي عقد أو معاملة تصف  كعقود الشراء و البيخ ، لاانح النقود المعدنية توزن حسب القانون 

)الذهب( و ذلا من  1و ذلا نح ور شخصية نارزة تدع  حام  الميعان الذي كان يقوم بوزن المعدن النفيس
 ، و يعطي الكمية الخزمة منه للدائن لتسديد الدين.(2)أج  إرباي شرعية المعامخي و منخ الغش

                                                           
 .167 :فوزي عطوي ، مرجع سابق ، ص - 1

2 - Henri Guitton , Opcit , p 35 , 36. 
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الرومانية كان يتم وزن المعدن النفيس و تتم تصفية الديون و ذلا من أج  إرباي  وفي ظ  الإحتفالاي
 للرأي العام أن الدولة كانح حاضرة من أج  ال مان عن طريق حام  الميعان.

و في الح اراي الأخر  كان هناك حام  الميعان في الصين ، و يوزن الف ة التي كانح يتعام  بها المجتمخ 
 ياي تصفية العقود و سداد الديون عن طريق وزن معد  الف ة.الصيني و تتم عمل

 (Monnaie comptée) :النقود الحسابية 3-2-2
لاان التحو  رقيخ من أج  أن تصب  النقود الموزونة إجبارية ، كما كان التحو  ليس سريعا ندن تقسم 

لها كان يتطلب معالجتها لأن تكون السبائا إل  قطخ و أجعاء و كانح في البداية عبارة عن كرياي معدنية و شك
و التي كان من السه  حسابها أو  (Ovoïdes)أو أشكا  بي وية  (Disques)مسطحة ، و تم خلق قريصاي 

 عدها و استعمالها.
أنه  نستطيخ أن نمعس داخ  هذه القريصة مواد هو ولكن ألابر عائق كان يواجه النقود الحسابية )المعدودة( 

أنتج خطر الغش الذي عرفه التاري  النقدي المعدني ، وخوف السلطة من معس المعدن غير نفيسة ، و هو ما 
الرديء داخ  المعدن الجيد.و هذا الخطر هو الذي أد  إل  ظهور الشك  الثالث من النقود و هو النقود 

 الم روبة )المسكوكة( في شك  قطخ.
  (La monnaie frappée) :النقود المسكوكة )المضروبة( 3-2-3

خوفا من أخطار الغش و التعوير في هذه النقود بدأي السلطاي تحرص عل  أن تقوم ن مان سا النقود 
المعدية حت  تمن  ضمانا للعمخي المعدنية المسكوكة و التي تكون مطانقة للموا فاي القانونية فلم يعد نلمكان 

ا ي في عليها طانخ ال مان ، وهو الأفراد سا النقود المعدنية ، ب  تولح الدولة حق ضرب النقود و هو م
مجسد من طرف الدولة و التوجه نحو ربط النقود المعدنية نحياةالدولة ، و أ بحح العملة تعم  عل  أخذ 

 وجهيها  ورة أو إسما أو رمعا لصاحب السلطة و هو يجسد الدولة.
يعد الأمر فوض  كما وكخخ ة لتطور النقود المعدنية فقد تم احتكار إ دارها من طرف الدولة ، ولم 

هو الحا  في النقود المعدنية الأخر  و لم يترك للأفراد اختيار نقودهم ، و لكن بتولي الدولة  ا النقود  بدأي  
 تتمتخ نالإجبار ، و هو ما يجعلها تحظ  نالقبو  العام.

 :النقود الورقية و النقود الكتابية رابعا:

 كما يلي:تطوري النقود من شك  النقود المعدنية إل  النقود الورقية رم إل  النقود الكتابية 
 النقود الورقية: 4-1

لم يكن استعما  الورق النقدي كدداة لسداد الديون حادرا منفصخ عن مرحلة النقود المعدنية فقد كان 
ع لديهم ، و كان يتم تداولها من شخص إل  الصرافون الرومان يصدرون إيصالاي تمث  النقد المعدني المود

                                                                                                                                                                                                 
1 - Suther Land .C.M , Monnaies Romaines , traduction française par . S de Roque feuil. Cabinet des médailles , Paris 

1979 , p 17. 
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آخر ، و كان الصينيون يستعملون أوراقا نقدية تحم  طانخ الدولة و كان الجهابذة العرب يصدرون  كوكا و 
ولكن هذه الورائق التي تشير   سفاتج تستعم  كوسائ  دفخ تظهر ما يقدم لهم أو سدادا لما في ذمتهم من نقود

 .1الف ة ( كانح تعبر عن ملكية الذهب و الف ة لحام  الوريقةإل  المعدنين )الذهب و 
و يمكن القو  إن النقد الورقي يعود إل  القرن السانخ عشر ميخدي حينما كان يعهد الأفراد نما لديهم من 
عمخي معدنية أو سبائا نفيسة إل  التجار و الصاغة و الصيارفة ليحتفظوا بها لهم في أمالان آمنة نعيدة عن 
مخاطر ال ياع و يتلقون مقاب  ذلا عمولة الحراسة ، و كان هؤلاء الصاغة و التجار و الصيارفة يقومون 
بتحرير ورائق أو شهاداي ورقية لصال  المودعين و ذلا نلرباي حقهم في ودائعهم و رجوعها إليهم مت  طلبوا 

وديعة و كان إذا أراد المودع أن يقوم ذلا ، و كانح هذه الشهاداي في بداية الأمر "إسمية" أي ناسم  احب ال
نعملية شراء سلعة أو تسديد دين ، كان عليه أن يتقدم إل  المودع لديه  وديعته و يستردها مقاب  تقديم الشهادة 
الورقية إليه ، و يستلم الذهب و يدفعه إل  البائخ الذي اشتر  منه السلعة أو يقوم بتسديد دين كان في ذمته ، 

مشتري ، أما الشخص البائخ كان إذا تلق  الذهب رمنا لسلعته كان عليه أن يتقدم إل  أحد هذا من جهة ال
مؤسساي الإيداع المكونة من التجار والصاغة و الصيارفة ليحتفظ بهذا الذهب مقاب  أن يتلق  شهادة ورقية 

 تثبح حقه في ملكية الذهب.
دأ التخلي عن حم  الذهب من المودع لديهم رم و لكن مخ انتشار  و تداو  شهاداي الإيداع أو الورقية ب

العودة إليهم مرة أخر  ، و إنما تم استعما  التظهير أي التصديق عل  ظهر الشهادة كوسيلة لنق  ملكية هذه 
الشهادة و الدلالة عل  وجود مقابلها ذهبا ، و هذا مما زاد في رقة مؤسساي الإيداع ، ومخ زيادة الثقة في قدرة 

ي عل  الإستجانة لطلباي أ حاب الودائخ و إعطائهم قيمتها في شك  معادن نفيسة مت  تقدموا هذه المؤسسا
لها ، كما أن زيادة المعامخي أدي إل  زيادة استخدام الشهاداي الورقية و قامح مؤسساي التجارة و الصاغة و 

لا من أج  تسهي  عملية الصيارفة نل دار شهاداي ليسح إسمية و إنما أضيف إليها عبارة "لحاملها" و ذ
انتقا  ملكية هذه الشهاداي نمجرد الحصو  عليها بدون أن يكون هناك حاجة للتظهير عل  هذه الشهاداي ، و 

 .بدأي هذه الشهاداي تنوب عن النقود المعدنية النفيسة و لذلا سميح هذه الشهاداي نالنقود النائبة
داعاي الذهبية المودعة لد  مؤسساي إ دار الشهاداي وكانح قيمة هذه الشهاداي تساوي دائما قيمة الإي

 .و كما تسم  نالنقود الإئتمانية % 100و هذا يعني أن التغطية المعدنية للنقود الورقية النائبة كانح 
،  1609وعندما ظهري البنوك كان أو  بنا قام نل دار  هذه الشهاداي الورقية هو بنا أمستردام سنة 

ا استكولهم الذي أسس في السويد عل  رج  البنوك المشهور نالمستراخ سنداي أ در بن 1656و في سنة 
 .ورقية تمث  إلتعاما عل  البنا و قابلة للتداو  و تعهد ندداء قيمتها نالنقود المعدنية عند الطلب

وهي فكرة تجمخ بين عملية الخصم و عملية إ دار الأوراق ، فلقد كانح عملية الخصم منتشرة، فكانح 
ارف تمن  لك  من يخصم ورقة تجارية مبلغا معينا من النقود المعدنية ، لكن نالمستراخ غير هذه المعاملة المص

                                                           
 . 69 :، ص1975 ،الجزء الثاني ، مطبعة جامعة دمشق ، موجز الاقتصاد السياسيأحمد السمان ،  - 1
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عن طريق دفخ البنا قيمة الخصم بنقود ورقية بدلا من النقود المعدنية و هي أوراق يصدرها البنا متعهدا فيها 
 .1بدفخ مقابلها نقودا معدنية لحام  الورقة النقدية

الأحداث و ضغطها انتشر استخدام هذه الأوراق و انفص  إ دارها عن إيداع النقود لد  ومخ تطور 
البنا ، و أ ب  الإ دار  متعلقا نعملياي القروض التي يمنحها البنا ، حت  جاء القرن التاسخ عشر الذي 

راق البنكنوي وبقيح أو  (Bank Note)أ بحح فيه ك  البنوك تصدر النقود الورقية و التي سميح "البنكنوي"
تتمتخ نالقبو  من قب  الأفراد اختياريا و لم يص  المجتمخ إل  حالة اعتبار نقود أوراق البنكنوي تتمتخ نالقبو  

بواسطة  نقديةوراق الالأحيث بدأي الدو  تتدخ  في تنظيم تداو   , الإجباري حت  منتصف القرن التاسخ عشر
في ك  معامختهم و لتسديد ديونهم ، و  هاملعمين قانونيا نقبول  و أ ب  الأفراد ,فرض الطانخ القانوني عليها

نالرغم أن النقود الورقية أ بحح نقودا قانونية وإجبارية إلا أنها كانح في البداية قابلة لتحويلها إل  ذهب أو 
فقاي ف ة ، و لكن مخ قيام الحرب العالمية الأول  ونقص الأر دة الذهبية في معظم دو  العالم نسبب الن

و الذي نتج عنه عدم  ,للنقود الورقية باري رض السعر الإجتفالعسكرية بدأي دو  العالم تتخل  عن التحوي  و 
و نالتالي يمكن القو  أن النقود الورقية تطوري فو لح إل  مرحلة  , قابلية تحوي  هذه النقود إل  معادن نفيسة

 .2هاالنقود النهائية " أي ليسح ورائها نقودأ أخر  تغطي
 النقود الكتابية: 4-2

نعد أن تطوري النقود الورقية وأ بحح نقودا إجبارية قابلة للتحوي  تعتمد قيمتها عل  قبو  الأفراد لها 
نللعام القانون ، كانح البنوك تقوم نقبو  ودائخ الأفراد من تلا النقود الورقية ، و تقدم تعهدا نالدفخ في شك  قيود 

تبين إلتعام البنا بدفخ جعء من هذه النقود للمودع أو لأمره عند الطلب ، و يتم تداو  لاتابية في سجخي البنا 
هذه النقود عن طريق الشيكاي التي تعتبر مجرد وسيلة لتداو  النقود الكتابية ، و بذلا و لح النقود إل  مجرد 

 .3قيد في دفاتر البنا
كان يدخذ شك  شهاداي ورقية عندما كانح الايداعاي والأمر الجديد في النقود الكتابية هو أن تعهد البنا 

يدخذ في النقود الكتابية شك  قيود كتابية في حساب مفتوح ناسم المودع  و من النقود المعدنية )ذهب أو ف ة (
رم إن  للنقود الورقية ،و نلمكان العمي  الحصو  عل  نقوده الورقية من البنا الذي أودع فيه نقوده مت  شاء،

قود الورقية التي يسحبها  احبها المودع ستعود كلها أو جعء منها إل  البنا مرة أخر  بواسطة عمي  هذه الن
لديه حساب في البنا ،وهكذا تتكرر عملية القيد الكتابي لهذه الوديعة الجديدة ناسم العمي  الجديد ،وهذه العملية 

ضياع للجهد والوقح، واختصارا لك  هذا فانه  أي عملية السحب رم العودة مرة أحر  ال  الدائرة البنكية فيها
أ ي  نمستطاع العمي  المودع لد  البنا أن يامر البنا الذي لديه حسانه أووديعته بتحوي  المبلغ الذي يريد 

وبالتالي فان العملية هنا تتم نمجرد قيود كتابية نجريها البنا في دفاتره ويتم  سحبه ال  حساب الشخص الأخر،
                                                           

 .21 :، ص 1996، الدار الجامعية للطباعة و النشر  دوليةاقتصاديات النقود و الصيرفة و التجارة العبد النعيم مبارك ، محمود يونس ،  - 1
 .277 :، ص1981، دار الحداثة ، لبنان  الإقتصاد السياسي ، توزيع المداخيل ، النقود و الإئتمانفتح الله و لعلو ،  - 2
 .28 :، ص مرجع سبق ذكرهحافظ محمود شلتوت  - 3
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من حساب الشخص الثاني عن طريق القيد في حساناي العمخء عن طريق الشيا الذي يمث  أداة  تحوي  المبلغ
لتداو  النقود الكتابية ونخحظ أن النقود الكتابية هي الودائخ الجارية ذاتها وليسح الشيكاي التي تعتبر وسائ  

 أي أهمية للشيكاي . تداو  الودائخ ،وهذا يبين لنا حقيقة وهي أنه بدون وجود ودائخ فليس هناك
 وعليه نستنتج ما يلي:

 إن التطور التاريخي الذي عرفته النقود يكشف لنا المخحظاي التالية :
  في ظ  المجتمعاي البسيطة البدائية والتي اعتمدي عل  الالاتفاء الذاتي كانح الحاجة ماسة ال  المبادلاي

 مخ المجتمعاي الأخر .
 د  سلعة نسلعة أخر  نشك  مباشر ظهري  عوباي عديدة منها: عدم م المقاي ة الذي هو تباافي ظ  نظ

التوافق المعدوس في التباد  وتجعئة السلخ ، وعدم وجود معيار لتباد  السلخ إل  غير ذلا، وأخذي 
 المجتمعاتتستخدم سلعا مقبولة ومنتشرة لكي تقوم بدور الوسيط في المبادلاي ،ومري نمرحلة النقود السلعية.

   المجتمعاي إل  استعما  المعادن النفيسة نظرا للخصائص التي تتمتخ بها،  تحولحالإنتاس تطور  نف
 وتطوري من الاستعما  الاختياري إل  الإجباري وتم تنظيمها وسكها.

 المجتمعاي في استعما  وتداو  النقود واهتدي إل  النقود الورقية ،وفي البداية كان يغط  إ دارها  درجحت
 .كامخ بر يد ذهبي

تم التخلي عن التغطية الذهبية للأوراق النقدية المصدرة ، وبف   انتشار البنوك وتوسخ حجم الودائخ فيها   
 ظهري النقود الكتابية وهذه المخحظاي أي ا تظهر من جهة أخر  تطور الفكر البشري في أمرين هما:

نقود المجردة وتعتبرك  من النقود السلعية ل  الإالملموسة  من النقود في استعما  النقود الإنسانيالفكر   إرتق .1
والنقود المعدنية و النقود الورقية هي النقود الملموسة أما النقود المجردة فهي النقود الكتابية أو النقود 

 المصرفية.
التي كانح مت منة في السلعة في البداية رم في حظيح النقود المستعملة من قب  الأفراد نالثقة الكاملة   .2

 رم تحولح إل  الورق و أخيرا الثقة في المؤسسة التي تقب  الودائخ و هي البنا. المعدن،
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 اني: النقود: تعرفها، خصائصها، وظائفها.المحور الث
 تعـريف النقـود و خصائصهـا أولا:

 وظـــائـف النـقــــود ثانيا:
 تكلفـة استخـدام النقــود ثالثا:
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 المحور الثاني: النقود: تعرفها، خصائصها، وظائفها.

 .تعريف النقود و خصائصها أولا:
تبدأ دائرة تعريف النقود من حدود الوظائف التي تؤديها، و ربما كان من الأف   التعرف عل  تلا 
الوظائف، إلا أنه من المتعارف عليه هو تقديم تعريف الشيء، رم نحث وظائفه فيما نعد،  و في هذا سنتعرض 

 .رايناو كذا خصائص النقود  أولاإل  أهم التعريفاي 
 تعريفات النقد: -1
إن تقديم تعريف نهائي و دقيق للنقود أمر ليس يسيرا، لأنه سيواجه الكثير من العقباي و الإختخفاي لأن       

 ف اء عم  النقود هي الحياة العملية و ليس أمرا مجردا كما أن مفهوم النقود دائم التطور و التغير ناستمرار.
أن النقود "هي مجموع وسائ  الدفخ المستعملة لإتمام ك  المدفوعاي عل  كام   (R.Penau)فير  بينو 

ير  "أن النقود هي ك  ما يقب  عموما في الدفخ  (D.H.Robertson)أما الإقتصادي روبرتسون  ،1الإقليم "
تعماله و تم كما عرفح النقود ندنها "أي شئ شاع اس ،2مقاب  السلخ أو في الإبراء من جميخ إلتعاماي الأعما "

في كتانه  (Henri Guitton)و عرفها الإقتصادي هنري غيتون  ،3قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كدداة تقييم"
" إن النقود هي أساسا أداة أو وسيلة تعطي في النهاية لحائعها نالمعن  الإقتصادي قوة  (La Monnaie)النقود 

و نالتالي نخحظ أنه يمكننا أن ، 4تصفية أو تسديد الديون" شرائية و نالمعن  القانوني وسيلة تحرير  ووسيلة
  .نصنف التعريفاي في اتجاهاي رخرة

 يعتبر النقود سلعة مث  السلخ الأخر  و هذا يرجخ إل  سببين :الإتجاه الأول: -1
إن النقود تاريخيا مري نعدة تطوراي فبدأي نسلعة إل  أن  نعح من الذهب و الف ة التي تستخدم في  -أ

 أشياء يحتاجها الإنسان.
 إن النقود تحتوي عل  منافخ مث  نقية السلخ فهي تؤدي خدماي للإنسان من خخ  وظائفها. -ب

 و هذا الإتجاه ينتقد من عدة أوجه :
إن الطلب عل  السلعة مث  )الذهب و الف ة( من أج  استعماله يمث  نسبة ضئيلة من مجموع الطلب، فلو  -1

ة تمتنخ عن شراء الذهب، فلن النقود و السبائا الذهبي ستخرس إل  السوق، و هذا ما فرضنا إن البنوك المركعي
يؤدي إل  انخفاض سعر الذهب في السوق و هذا ما يؤكد أن استعما  الذهب كنقد هو الذي يمنحه تلا القيمة 

 التجارية العالية.

                                                           
1-  R.Penau, les institutions financières, 2eme éd, Revue Banque,1982, P.14. 
2 -D.H. Robertson, Money, London, Nisbet. And co.ltd, 1948, P.2. 
3 - R.P.Kent, Money and Banking, Hinsdale, ILLI holt Rinehart Winston and co, 6 Th ed, 1972. P.4. 
4 - Henri Guitton , Op.Cit , P.12. 
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بدو بين النقد و السلعة من خخ  اعتبار كما أن القائلين ندن النقد هو سلعة مث  نقية السلخ،  لكن الفرق ي -2
السلعة شئ مرغوب فيه لسد حاجة قيمتها تتحدد نمقدار سدها تلا الحاجة، أما النقد فتتحدد قيمته نمقدار ما 
يساوي من سلخ أو خدماي لسد حاجته فهو بيد  احبه من أج  الشراء أو تسديد ديون و نالتالي فليس من 

 ذاتية خا ة نه مث  نقية السلخ الأخر .ال روري أن يكون للنقد قيمة 
كما أن النقد هو ما  ليس كك  الأموا  المملوكة فهو يتي  لصاحبه حيازة أي سلعة معروضة في السوق و      

 .من هنا قا  إندرسون " إن النقد حام  حق الخيار "
النقد الأ لية فقط و خا ة  أما أ حاب  هذا الإتجاه فيميلون إل  تعريف النقود بوظائف الإتجاه الثاني:-2 

وظيفتا وسيط للتباد  و مقياس للقيم و في هذا الإتجاه يمكن أن تعرف النقود عل  أساس هاتين الوظيفتين 
 الأ ليتين و ذلا ندن النقود "هي أي شئ يتمتخ نقبو  عام كوسيط للتباد  و كمقياس للقيم"

 و هذا الإتجاه في التعريف يركع عل  ما يلي :
 تثني من النقود أي شئ، ب  يشم  النقد ك  ما يخقي قبولا عاما لد  المجتمخ.لا يس -1
يركع أي ا التعريف عل  القبو  العام و ليس القبو  الخاص و القبو  في جميخ الظروف العامة و ليس في  -2

 ظروف معينة استثنائية.
 للقيم ( ين )وسيط للتباد  ,مقياسأي ا يركع التعريف عل  الوظيفتين الأ ليت -3
تعرف النقود عل  أساس قيامها نك  الوظائف و نالتالي فعندهم النقود هي أي شئ يكون :  الإتجاه الثالث-3

أداة للتباد  و مقياس للقيم و مخعن للقيم و معيار للمدفوعاي الآجلة و في هذا التعريف نر  أنه خرس من 
نالتالي فلن ك  أشكا  النقود يجب أن تؤدي هذه الإطار النظري في تعريف النقد إل  الإطار العملي، و 

نقودا، أما الشئ الذي لا يؤدي  هوو أن قبو  الأفراد ندن يكون أي شئ يقوم بهذه الوظائف مجتمعة  , الوظائف
 هذه الوظائف لا يعتبر نقودا.

يم ووظيفة و نعتقد أن نعض هذه الوظائف يمكن أن تؤديها حت  السلخ الأخر  مث  وظيفة مقياس للق      
مستودع للقيمة التي يمكن أن ترتبط نالمعن  الواسخ للنقود فت اف الودائخ لأج ، و نالتالي هناك الكثير من 

 البدائ  لأن تؤدي هذه الوظيفة و لا تكون وسيلة للمبادلاي.
وعاي و يمكن أن نقو  ما قاله أحد الإقتصاديين عن تعريف النقود "النقود رغم أنها كانح من الموض     

الأول  التي جذبح الإنتباه الفكري و كانح مركع البحث الإقتصادي فلنه لليوم لا يوجد اتفاق تقريبي عما يجب 
تحديده نالمصطل ، فدنيا الأعما  تستعمله نمعاني مختلفة، و بين الإقتصاديين كثير من المفاهيم المختلفة نعدد 

 .الكتاب عن هذا الموضوع"
 تعريفا شامخ للنقود فهي أي شئ تتوفر فيه رخرة عنا ر: وبالتالي يمكننا أن نقدم

 .أن يحظ  نالقبو  العام-1
 يكون وسيلة لتسديد الديون و دفخ قيمة الإلتعاماي في ك  مكان و زمان. -2
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 1أن تكون قوتها الشرائية تؤدي إل  السداد الفوري التام و النهائي للدين.-3
لأشياء التي يمكن أن ندخلها ضمن دائرة النقود : فمثخ تعتبر و بهذا التعريف نكون قد حددنا ما هي ا

النقود الورقية و المعدنية و الودائخ تحح الطلب نقودا لأنها يمكن أن تكون وسيلة للتباد ، بينما لا تعتبر الودائخ 
تحح الطلب أو الإدخارية و الآجلة نقودا لكونها لا تكون  مقبولة كوسيط للمبادلاي، و يجب تحويلها إل  ودائخ 

 .أي  شك  من أشكا  النقود
و في الأخير يمكن أن ن يف أن النقد المصدر من البنا المركعي يمكن أن نعرفه ندنه دين عل   

دولار يحملها جعائري هذا يعني أن الإقتصاد  50الدولة المصدرة له، فكان حام  للنقد الأجنبي مث  مقدار 
يدفخ مقابلها سلعا و خدماي، و كذلا النقد الذي تخلقه البنوك التجارية  الأمريكي مدين لحام  هذا المقدار ندن

 أي نقود الودائخ يعتبر دينا عل  البنوك التجارية.
 :خصـائص النقود -2

 :2تتميع النقود نعدة خصائص مما جعلها تختلف عن نقية السلخ الأخر  وأهم هذه الخصائص هي     
نحيث يمكن لحاملها أن يكتسب أو يحوز عل  سلخ و خدماي في أي وقح، و للنقود قوة شرائية كامنة فيها  -

تستمد هذه القوة من القبو  العام الذي تخقيه من جميخ أفراد المجتمخ و هي كونها أداة إجبارية أي أن البائخ أو 
الي فلن القانون الدائن لا يستطيخ رفض رمن الشراء أو التسديد و لا يمكن أن يعتبر أن هذا غير مقبو ، و نالت

 جاء لتكريس القيمة الإجبارية للنقد.
النقود هي السيولة الكاملة، فتتميع سيولتها نالسهولة و المخئمة في التحوي  و بدون خسارة أرناء تحويلها أي  -

 بدون تكلفة تذكر و تعتبر هاتين الخا يتين من الصفاي الأ لية للنقد.
ئ المستخدم كنقود وهي  فاي تسه  أداء النقود للوظائف التي و هناك  فاي رانوية تكمن في جوهر الش

 ذكرناها، و هذه الصفاي يمكن أن نستخرجها من  عوباي المقاي ة و هي :
 سهولة الحمل و النقل: -أ

لاان من  عوباي المقاي ة أن الفرد المتباد  يكون أحيانا م طرا إل  الإحتفاظ نكمية كبيرة من سلعة ما 
و تخعينها و نف   اختراع النقود أ ب  و نالإمكان حم  و نق  قوة شرائية كبيرة في يصعب حملها و نقلها 

 ورة أوراق نقدية لا يكلف حملها أي نفقاي و يتمتخ حاملها نقوة شرائية تنتق  معه في ك  مكان و زمان، و هو 
ث  سلعة )الطماطم، نقيض ما لو كانح النقود مصنوعة من سلعة أخر  مث  ما هو الأمر في مرحلة المقاي ة م

ال ( فلن الأفراد سوف يعانون من نقلها و حملها، كما تكون هذه السلخ أي ا كبيرة الحجم، أما النقود …الشعير 
 الآن فهي  غيرة الحجم كبيرة القيمة.

                                                           
1 - Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF    Paris,1982 p5. 

 .072-206،ص ص 1988،ترجمة محمد ابراهيم منصور،دار المريخ للنشر،الرياض الإقتصاد الكليمايكل إيدجمان، - 2
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يشترط في النقد أي ا ندن يؤدي وظائفه نشك  جيد أن يكون متجانسا و هذا يعني أن وحداي  التجانس: -ب
متمارلة و تكون ك  وحدة من وحداتها بديخ تاما للأخر  و لا يكون لد  الفرد تف ي  لوحدة نقدية عل  النقد 

أخر ، أي أنه عندما يقرض شخص مبلغا من النقود لشخص آخر فلنه لا يشترط عليه ردها نعينها و لكنه يقب  
النقوش المرسومة عليها حت  يسه  لاما يف   أن تتمار  وحداي النقد في سمكها و شكلها و في  .ث ردها نالم

التعرف عليها  و يصب  مستقرا في أذهان الأفراد الحاملين للنقود معد  مبادلة سلعهم نعدد معين من وحداي 
النقد، و عندما لا يتوفر هذا فلنه من الصعب التعرف عل  وحداي النقد الجيدة، و تنخفض أهمية النقد غير 

 .1قوم  عوبة استخدام النقد كوسيط للمبادلايالمتجانس في قياس القيم و هنا ت
 القابلية للتجزئة: -جـ

لكي تؤدي النقود وظائفها في جميخ الحالاي و خا ة حالة تباد  السلخ المنخف ة الثمن يجب أن 
تكون النقود قابلة للتجعئة إل  وحداي  غيرة مناسبة لتسهي  المعامخي الصغيرة و تغطي ك  أنواع السلخ 

سنتيم أو الدولار الأمريكي ينقسم إل   100في التداو  و مث  ذلا أن نجد الدينار الجعائري يقسم إل  الموجودة 
 سنتا  ال . 100

 الصلابة و صعوبة التلف: -د
من الشروط الواجب توفرها في الشئ المختار كنقد هو مقاومته للتلف و يكون معمرا نسبيا لأن النقود 

لا يحدث عليها تغيرا كبيرا عل  يجب أن ن يد إل  أخر  أرناء عملياي التباد ، تتداو  نشك  كبير، فهي تنتق  م
جوهرها نتيجة انتقالها و استعمالها، ولذلا فليسح ك  المعادن مناسبة لأن تكون نقودا، فمثخ معدن الحديد 

ر هي تلا يتعرض للصدأ نسرعة، و الر اص يتآلا  نشك  سريخ، و نالتالي فلن النقود التي سادي نشك  كبي
 2النيك  و النحاس(. ,الف ة ,المصنوعة من المعادن المقاومة للتلف و الصدأ )لاالذهب

 الندرة النسبية: —هـ
و لكن هذا  ,تعاد  قيمته السلعية في السوق  يجب أن عندما يتخذ أي شئ مختار نقدا فلن قيمته النقدية

و نالتالي فلن النقد يجب أن  , ني بندرته النسبيةيتدرر نعاملي العرض و الطلب لمعد  تبادله نالسلخ الأخر  يع
يكون مصنوعا من مادة لا يتدرر سعرها نالإنخفاض و الإرتفاع من لحظة لأخر  نتيجة تغير عرضها، لأن قلة 

و من رم فلن معدلاي إنتاس المعدن النفيس كالذهب  لا  , عرضها يرفخ من قيمتها و زيادته يخفض من قيمتها
ي  الكبيرة، و نالتالي فلقد شاع استخدامه كنقد زمنا طويخ  لأن  عوبة الحصو  عليه و ندرته تعرف هذه التقلبا

و لذا فلن السلعة المتخذة كنقد يجب أن تكون ندرتها النسبية مستقرة  , المتميعة لا تؤرر في الكمية المعروضة منه
ون إنتاجها ضعيفا حت  ترتفخ قيمتها فخ يكون هناك إنتاس وفير منها حت  لا تنخفض قيمتها نسرعة،و لا يك

 .نشك  كبير و يصاب الإقتصاد نالإنكماش و أضاف نعض الإقتصاديين  فة المعرفة للنوع و الحجم و الشك 
 أداة عامة غير محددة و ليست مخصصة: -و

                                                           
 . 18ص ،1991 ،مصر كلية التجارة،جامعة الزقازيق، ،اقتصاديات النقود والبنوك محمد سلطان أبو علي، - 1

2 - J.Sttruthers H. Speight, Money  Institutions, Theory and policy longman.1986.p13.- 
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عندما  و هذه الخا ية تميع النقد عن غيره من الأوراق مث  سند الشراء أو تذكرة أو نطاقة هاتف لأنه     
مخصصة لغرض  هاو لكن , هذه الأدواي قوة شرائيةليكون لدينا تذكرة سفر أو تذكرة مطعم أو نطاقة هاتف تكون 

 Non ) و من رم فهي ليسح عامة و لا نهائية و نالتالي تتمتخ النقود نخا ية عدم التخصيص , معين

affectation ).1 
 أداة نسبية في فضاء إقليمي محدد:-ى

التعميم للنقود ليسح مطلقة، فهي أداة تسديد أو شراء في مساحة معينة إقليميا  لأن لك  إن خا ية 
 دولة نقودها و لكن مخ ظاهرة العولمة المالية يمكن لبعض العمخي أن تكون عالمية التداو  كالدولار مثخ.

 وظائف النقود و الأداء الإقتصادي. ثانيا:
اختلفح آراء علماء الإقتصاد في تقسيم الوظائف التي تؤديها النقود، فقسم نع هم الوظائف إل  

تتعلق نالتطور التاريخي للنقود، و المجموعة الثانية فهي و مجموعتين :المجموعة الأول  تمث  الوظائف التقليدية 
. و (1)قتصادي و التدرير عل  معد  نموهتلا الوظائف الحركية ذاي الطبيعة العامة المتعلقة بتوجيه النشاط الإ

ير  ناحثون أن للنقود أربعة وظائف ك  واحدة من هذه الوظائف تق ي عل  إحد   عوباي المقاي ة و هذه 
و ذكر نع هم  2،(2)الوظائف هي : وسيلة للتباد  ووحدة للحساب، و مخعن للقيمة و معيار للمدفوعاي الآجلة

  .أنها الوظائف الأساسية للنقود
و يبدو للباحث تقسيم الوظائف كما قسمها نعض الإقتصاديين إل  وظائف أ لية أي جاءي هذه الوظائف مخ 

 وهذا ما سنتعرض إليه في المطلبين التاليين: ،مجيء أ   النقود ووظائف مكملة لها و تسم   وظائف مشتقة

 :الوظـائف الأصليـة -1

إن الوظائف الأ لية للنقود جاءي للق اء عل   عوباي المبادلة في ظ  المقاي ة فكانح مرتبطة      
النقود كمستودع )مخعن( للقيم، أما الوظائف و  نالنشدة و هي رخرة : النقود وسيط للمبادلاي، النقود مقياس للقيم،
 قود و التكوين الرأسمالي.المكملة فهي وظيفة النقود كمعيار للمدفوعاي الآجلة ووظيفة الن

 النقود وسيط للمبادلات: 1-1 
إن من بين  عوباي المقاي ة هي التوافق المعدوس بين رغباي المتبادلين، و هذه الصعوبة قد حدي 
من المبادلاي، و عقدي ك  عملياي التباد  و ذلا نللعام وجود المتعاملين من حيث المكان و العمان ووجوب 

بة من الطرفين المتبادلين و عندما ظهري النقود و استعملح كدداة أو وسيط في المبادلاي وجود السلعة المرغو 
 فقد تم الق اء عل  هذه الصعوبة التي ذكرنا، و تحولح العملية إل  عمليتين منفصلتين:

 نالنقود تسديد        سلعةعملية بيخ من جهة بواسطة النقود : بيخ -
                                                           

  .31 :ص ،1985مصر،  ،الدار الجامعية ،النقود و الصيرفة و السياسات النقدية عبد النعيم  محمد مبارك، - 1
 
2 - Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of money and Banking, Harper an Row, 

Publishers, New york, Cambridje 1981, P.07                    
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 سلعة شراء             طة النقود أي ا : نقودعملية شراء من جهة أخر  بواس-
، و إنما أ ب  ك  منهما نلمكانية بيخ (B)في حاجة إل  مبادلة سلعة أخر   (A)و لم يصب   احب السلعة 

ما لديه من إنتاس سلعته مقاب  الحصو  عل  النقود،و أن يشتري ما يريد بواسطة النقود، ولا تختفي هذه السلعة 
حا  السلخ الأخر  المستهلكة من التداو  و نالتالي فلن ك  تباد  مباشر لسلعتين فقد اختف  )النقود( كما هو 

 و لقد نتج عن استخدام النقود كوسيط  للتباد  مجموعة من المعايا:، لصال  تبادلين مقاب  نقود
إل  اختعا   سهولة التباد : نعد ما كانح تتميع المبادلاي نالصعوبة أ ب  الأمر سهخ و قد أد  ذلا -1

الوقح و الجهد الذين كانح تتطلبهما عملية المقاي ة و هو ما زاد في تشجيخ الأفراد عل  زيادة التخصص و 
تقسيم العم  من أج  زيادة الإنتاس و اتساع حجم المعامخي دون الخوف من عوائق التباد  و تصريف الفائض 

 .1من الإنتاس
الشرائية: لما كانح النقود قوة شرائية عامة فقد جعلح الأفراد يمتعتون  ازدياد حرية الأفراد في الاتساب القوة-2

نحرية الإختيار الواسعة، نحيث يمكن لحام  النقود أن يقوم نعملياي شراء في أي وقح يريد و في أي مكان كان 
 عبة و في الاتساب أي سلعة يريد، و هو ما كان يفتقده في نظام المقاي ة التي كانح تفرض عليه شروطا 

 في عملية التباد .
زيادة حجم التداو  للنقود:  في ظ  نظام المقاي ة لا يمكن لأي سلعة مهما كانح خصائصها أن تتداو   -3

نالشك  و نالحجم الذي عرفته النقود، فقد زاد الإقراض و الإقتراض و زادي كمياي الإنتاس، و أ بحح النقود 
 ودة نظرا لما تحظ  نه  من قبو  عام سواء عند الدائنين أو المدينين.متداولة لكونها تتمتخ نقوة إبراء غير محد

 :ةالنقود مقياس )معيار( للقيم 1-2
و يقصد بهذه الوظيفة هي أن النقود وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة ك  سلعة أو خدمة 
نالنسبة لغيرها من السلخ و الخدماي. فالنقود هنا تحدد أسعار السلخ و الخدماي، فكما أن الطو  يحدد نالمتر،و 

النقدي  الاقتصادالنقود و في ظ  و هكذا فلن قيم السلخ و الخدماي تتحدد أي ا بوحداي … الوزن نالكيلوغرام
يتم تحديد أسعار السلخ و الخدماي عادة ناستخدام الوسيط الذي تم نه التباد  و هو النقود، و من الطبيعي أن 
يعبر هذا الوسيط عن القيم النسبية للسلخ و الخدماي و وجود مقياس مشترك تنسب إليه قيم الأشياء فهو يسه  

اي الموجودة فكما أوضحنا سانقا في عوائق المقاي ة المتمث  في  عوبة تحديد عملية تحديد السلخ و الخدم
سلعة مطروحة في السوق للتباد  فيما بينها، في ظ  نظام المقاي ة يكون  100نسب التباد  فلذا كان لدينا 
لفا لهذه سعرا مخت 9900سعرا مختلفا و هذا لا يعني  أن عدد الأسعار يساوي  99لدينا لك  من هذه السلعة 

السلخ، لأنه يتحدد السعر سلعتين سلعتين أي في ك  مرة يتحدد فيها سعر سلعة معينة نالنسبة لسلعة أخر  
(،ومخ تعايد عدد السلخ سيكون هذا  99/2×100سعرا )4950ويكون من ال روري في ظ  هذا النظام معرفة 

فقط  و هي قيمة )سعر (لا  سلعة 100المعد  مرتفعا وبف   استخدام النقود ستنخفض هذه المعدلاي  إل  

                                                           
1-Michelle de Mourgues, Théorie et politiques monétaires, 2 édition Dalloz 1984,p4 . 
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معبرا عنها نالنقود أي وحدة الحساب وبالتالي فلن قيمة النقود داخ  البلد تتحدد انطخقا  من المستو  العام 
  1.لأسعار السلخ والخدماي لان الأسعار هي التعبير أو الترجمة لقيمة السلعة بوحداي نقدية

لمجتمخ يجب أن تتمتخ نالثباي النسبي حت  تبق  مقبولة إن ك  وحدة الحساب عندما تقب  من قب  ا
لامعيار لتحديد قيم السلخ و الخدماي،أي يكون النقد قادرا عل  شراء نفس الكمية من السلخ  ناستمرار،ولكن هذا 
 ينطبق عل  وحداي القياس الأخر  بينما وحدة النقود لا تتمتخ عل  الدوام نالثباي وخا ة في عصرنا الحاضر،

ة الوحدة النقدية قد تنخفض )أي قدرتها عل  شراء كمية كبيرة من السلخ والخدماي (أو ترتفخ )قدرتها عل  فقيم
شراء كمية كبيرة من السلخ و الخدماي ( فالنقود يجب أن تتسم نالثباي النسبي لكي تكون مقياسا عاما مرضيا 

كثيرا من التسهيخي فهي توفر المعلوماي للقيم،ولكن رغم هذا فلن وظيفة النقود كمقياس عام للقيم قد أدي 
الخزمة لإتمام عملياي التباد  رم وفري الجهد والوقح،ويتم استغخ  ك  الموارد لاستخدامها مادام المقياس 

 للمبادلاي متوفرا وليس هناك أدن   عوبة في تحقيق ذلا.
      :ةللقيم (النقود مستودع )مخزن  1-3

قد عرف الإنسان الإدخار والتخعين منذ القديم  و لكن في ظ  مرحلة المقاي ة من الصعب أن يحتفظ 
الإنسان نكثير من السلخ،ولذلا فلن انتشار استعما  النقود قد ذل  هذه الصعوبة وأ ب  نلمكان الأفراد الاحتفاظ 

السلخ فبف   النقود يمكن للفرد أن نقوم نالنقود فهي مستودع جيد نظرا لقدرة حائعها الحصو  عل  ما يشاء من 
نادخار الفائض في شك  نقود لإنفاقها في المستقب ،وبهذا فان أهمية النقود ظهري كوسيلة لخدخار أو اختعان 

 القوة الشرائية أو أستيداعها من أج  استخدامها في الآج  .
 و  المالية الذي يمكن استخدامه وتعتبر النقود سيولة كاملة ب  هي السيولة نفسها لأنها أ   من الأ

نشك  فوري ومباشر لأن السيولة هي السهولة والمخئمة في استخدام الأ   للحصو  عل  السلخ والخدماي أو 
لتسديد الديون دون أن تفقد من قيمتها أي شيء،و هذا يبين أن النقود تحم  في ذاتها قوة شرائية مستودعة 

ي أي لحظة، ولكن هذا لا يعني أن النقود في عصرنا الحاضر هي الأ   فيها،وتكون حاضرة عند استخدامها ف
نحيث أن الفرد قد يحتفظ بثروته في أ   آخر  الادخار,عليه في  الاعتمادالوحيد الذي تختعن فيه الثروة أو يتم 

 , ي و الأراضيأو مجموعة الأ و  المالية كالأوراق المالية،)الأسهم و السنداي( أو الأ و  الثابتة مث  العقارا
فهي قد ترتفخ أو تنخفض قيمتها  , نالثروة في  ورة هذه الأ و  غير النقود لا تتمتخ نالثباي الاحتفاظإلا أن 

كما أنها لا تتمتخ نالسيولة الكاملة لأنها تحتاس إل  وقح لتحويلها إل  نقود أي لا تقوم مقام النقود  , في السوق 
نالنقود كمخعن للقيم تكون أحيانا مرتفعة، نحيث أن الت خم  الاحتفاظمباشرة و نشك  فوري، عل  أن تكلفة 

 يؤدي إل  خفض قوتها الشرائية.

إلا أنها تتمتخ نالسيولة  ,و عل  الرغم من انخفاض قيمة النقود و تعرضها كمخعن للقيم للإنخفاض 
كمستودع للقيم ألابر من  التامة و هذه الصفة يف لها أغلب الناس، الأمر الذي يدفعهم إل  اختيار النقود

                                                           
1-  P.Berger « La monnaie et ses mécanismes  que sais-je » ? PUF, 1971, p.12. 
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الأ و  الأخر ، فعندما يطلب الأفراد النقود لاختعان قيمهم فلن ذلا سيؤدي إل  بيخ الأسهم و السنداي مما 
يؤدي إل  انخفاض أسعارها، و نالعكس فعندما يق  الطلب عل  النقود و يحتفظون بثروتهم في  ورة سنداي و 

هو ما يحدث  تقلباي في الدورة الإقتصادية  و هو ما يؤكد أهمية  أسهم فلن ذلا يؤدي إل  ارتفاع أسعارها و
 وظيفة النقود كمخعن للقيم.

 :الوظائف المكملة -2
 تكمن فيما يلي:      

 النقود أداة للمدفوعات الآجلة: 2-1
دفوعاي تم استخدام النقود وسيط للتباد  و كمقياس للقيم فلنه من ال روري أي ا أن تسدد بها الميعندما      

الآجلة أو المستقبلية، و نالتالي فهي مكملة لهاتين الوظيفتين الأ ليتين، فالمعامخي المالية التي تكثر في 
ال ( …نقدية في المستقب  )لاالمعاشاي، الأجور، المرتباي و الأرباح  التعامايالمجتمعاي الحديثة ينتج عنها 

 هناك دد في المستقب  بوحداي نقدية، و كما رأينا أنقود التي تت من مدفوعاي تسعلاما يترتب عنها نعض ال
لمدفوعاي الآجلة نالسلخ العينية في نظام المقاي ة، و لذلا فلن استخدام النقود كدداة للمدفوعاي ل كبيرة  عوبة

ف   الكثير من الأفراد أن تكون وسيلة يالآجلة يق ي عل  كثير من هذه الصعوباي التي كانح في الماضي و 
أن أ حاب المعامخي لا يتوقعون حدوث تقلباي  إل  المدفوعاي المستقبلية هي النقود، و يعود السبب في ذلا

 لابيرة في قيمة النقود.
إن نجاح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها نشك  جيد يتطلب تحقيق الإستقرار النسبي للقوة الشرائية في 

لن ذلا سيلحق أضرارا نالمدنيين، و في ذاي الوقح سيحقق للدائنين أرباحا قيمة النقود، فلذا ارتفعح قيمة النقود ف
و عكس ذلا إذا انخف ح قيمة النقود فلن ذلا سيجع  المدينين يستفيدون من ذلا نتيجة لهذا الإنخفاض، بينما 

 يلحق أضرارا نالدائنين.
فلن المتعاقدين يف لون استخدام أنواع  فلذا توقخ الأفراد حدوث انخفاض كبير في القوة الشرائية للنقود،      

 أخر  من النقود التي تتسم نالثباي النسبي في قيمتها.
عندما عانح من حالة الت خم المفرط نحيث ارتفعح الأسعار  1923تاريخيا في ألمانيا سنة  هذا حدث و لقد

 ذلا ما ترتب عنمأنذاك،  ارتفاعا سريعا، و نالتالي انخف ح قيمة النقود المستعملة )المارك( في ألمانيا
استخدام العمخي الأخر  في العقود الآجلة مث  الدولار الأمريكي، الفرنا الفرنسي، كما أن ك  العقود الآجلة 

و الغرض منه هو قياس   Gold clauseفي ك  الدو  التي مسها الت خم قد كانح تستعم  "شرط الذهب " 
و فحو  هذا الشرط هو أن يدفخ المدين مبلغا معينا من النقود  قيمة العمخي المستخدمة نالنسبة إل  الذهب

و يدمج كثير من ، 1يكافئ كمية معينة من الذهب وقح الوفاء نالإلتعاماي و يكون هذا مسجخ في العقد

                                                           

 .18  :ص ،1989 ،جامعة الأزهر كلية التجارة، ،الموجز في النقود و البنوكمحمود أحمد عبده :  - 1 
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الإقتصاديين وظيفة النقود مقياس للقيم مخ وظيفة النقود كدداة للمدفوعاي الآجلة و لا نعالج هذه الوظيفة نصفة 
 .1فصلةمن
 النقود و التراكم الرأسمالي: 2-2

النقدي المعا ر إل  أداة أساسية  الاقتصادلقد انتقلح وظيفة النقود من مجرد أداة لتسهي  المبادلاي في       
مرتبطة ندسواق رأس الما ، نحيث تعتمد أسواق رأس الما  عل  النقود في تحوي  الأر دة المالية من أ حاب 

 (.الاستثمارالفائض )المدخرين( إل  جانب أ حاب العجع )طالبي 
 ,م إل  استهخك مستقبلي فد حاب الإدخار هم أفراد ي حون نجعء من استهخلاهم الحاضر من مدخوله     

الإستثمارية المتاحة كلقامة مشروعاي  صأما المستثمرون فهم يريدون تحقيق أرباح في المستقب  من خخ  الفر 
إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسخ في المشروعاي القائمة، و المستثمرون يعتمدون في إقامة مشروعاتهم الجديدة أو 

ون إل  الإقتراض من المؤسساي المالية دية التي يوفرها المدخرون فهم يلجالتوسخ فيها عل  الموارد المال
المختلفة، و هذا ما يفتقد في ظ  نظام اقتصادي قائم عل  المقاي ة نحيث لا يمكن أن تحدث عقود القروض و 

ود قوة ذلا نالإعتماد عل  السلخ لأن ذلا يعرضها للتلف و  عوبة التخعين . أما في العصر الحاضر فلن للنق
شرائية عامة الأمر الذي يجعلها أن تكون أداة في إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا الأمر تم نالسلخ و 
الخدماي فلن ذلا سيؤدي إل   ضعف القبو  من قب  مجموع الأفراد و هو أمر لا يحبذه المدخرون، و من رم 

 .2تظهر وظيفة النقود في الترالام الرأسمالي
تبدو وظائف النقود الأساسية هي الثخرة الأول  : وسيط للمبادلاي ووحدة للحساب  )مقياس  و من هنا 

للقيم(،  و مستودع للقيم، أما الوظائف الأخر  فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشري ألاثر لما و   النقد إل  
 أشكاله المتطورة.

النقود أداة للمحاسبة نحيث تكون أساس  و من الإقتصاديين من ي يف وظائف أخر  و كلها مشتقة مث       
إجراء المقارناي بين القيم الحاضرة للنقد و القيم المستقبلية المتوقعة له عل  طو  الفترة التي ستنفذ فيها 

 المشروعاي الإستثمارية، و نالإضافة إل  وظيفة النقد كوسيلة لجرد أوضاع الخعينة و ذلا من أج  :
 المقبلة المتوقعة عل  الخعينة.تحديد أرقام المستحقاي  -
 تكوين الإحتياطاي و تحقيق الإدخاراي. -

 .و نالتالي فلن النقد هنا يؤدي وظيفة الإحتياطي أو كدساس لعملياي الإئتمان التي تطلبها المؤسسة

                                                           

 .21 :ص ،1978 ،القاهرة دار النه ة العربية، ،مقدمة في النقود و البنوكمحمد زكي شافعي :  - 1
 .17 :،ص1996 النسر الذهبي للطباعة، ،اقتصاديات النقودعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد، - 2
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 :تكلفة استخدام النقود ثالثا:
دورها الإيجابي في الحياة عرفنا في المبحث السابق وظائف النقود و معايا استخدام النقود حين تؤدي 

الإقتصادية و كيف كان ظهور النقود فتحا كبيرا عل  المجتمعاي التي كانح تعاني من  عوباي المقاي ة التي 
أعاقح مبادلتها في ذلا الوقح فكانح وظائف النقود أداة فعالة، و في هذا المبحث نريد أن نبين الوجه الآخر 

 :1عايا من خخ  وظائفها فلن للنقود أي ا تكاليف استخدامها و هيلاستخدام النقود فكما أن  للنقود م

 :النقود و التقلبات الإقتصادية -1
لأن المنتجين يعرضون ما أنتجوه من ،تقلباي اقتصادية كبيرة في الإقتصاد القائم عل  المقاي ة لاتحدث

ماي في اقتصاد المقاي ة أج  مقاي ته نسلعة أخر  أنتجها آخرون،  و هذا يعني أن عرض السلخ و الخد
يترجم نطلب عل  السلخ و الخدماي الأخر  في نفس الوقح، و هذا يقل  أو لا يظهر الأزماي الإقتصادية  
لاالإنكماش أو الت خم و لكن استعما  النقود قد يكون من الأسباب الكثيرة في التقلباي الإقتصادية و خا ة إذا 

 لم يتحكم فيها نشك  جيد و مناسب.
يرا من التقلباي الإقتصادية التي تمس الإقتصاد القائم عل  النقود يكون سببها  استعما  النقود، إن كث

مما  ها ,سرعة دوران ,وزيادة فحالة الإنتعاش الإقتصادي التي يرافقها ارتفاع في معد  نمو كمية النقود المعروضة
 يؤدي إل  ظهور تياراي ت خمية.

انخفاض في معد  زيادة  هايرافقالتي انخفاض مستو  الإنتاس و العمالة ن التي تتميعأما حالة الكساد 
لامية النقد المعروض و تنخفض سرعة دوران النقد . و نالتالي نخحظ أن النقود هنا تلعب دورا كبيرا في حدوث 

عد  نمو التقلباي الإقتصادية، و الوقائخ الإقتصادية تشير إل  أن حدوث الكساد كان من أسبانه : انخفاض  م
، و كما أن أسباب الت خم التي تتميع نارتفاع 1929المعروض النقدي، و مث  ذلا الكساد الكبير سنة 

 المستو  العام للأسعار التي تنتج من الإفراط أو عدم التحكم في زيادة كمية المعروض النقدي.
و قد تقرر  , النقديو من رم فلن استخدام النقود في الإقتصاد يتطلب الكفاءة في تسيير المعروض 

لأن  , و نالتالي الو و  إل  حالة الكساد , السلطاي النقدية تخفيض عرض النقود مما يؤدي  إل  الإنكماش
زيادة نمو الإقتصاد الوطني تتطلب أي ا زيادة الطلب عل  النقود، و تؤدي هذه العيادة في الطلب عل  النقد 

يقود إل  زيادة انخفاض الطلب عل  السلخ و الخدماي، و هذا  إل  تكوين فائض في الطلب النقدي الذي بدوره
الإنخفاض يؤدي إل  تكوين فائض في السلخ و الخدماي المعروضة مما ينتج عنه عدم قدره المنتجين عل  
 تصريف منتجاتهم المعروضة، مما يجعلهم يقررون إما تخفيض مستو  الإنتاس أو تخفيض الأسعار و الأجور.

وفا أخر  تجع  الطلب عل  النقود للإحتياط يعيد نكثرة و خا ة في ظ  عدم التدلاد و لاما أن هناك ظر 
عدم وضوح الرؤيا المستقبلية للأفراد فيقبلون عل  طلب النقود للإحتياط من الأخطار و الطوارئ الآجلة و هذا 

                                                           

الرياض  للنشر، دار المري  ترجمة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد، ،: النقود والبنوك والإقتصادناري سيج  - 1
 . 28– 27:ص ،1987، السعودية
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رم إن العودة من  يؤدي إل  حدوث فائض في الطلب عل  النقود و يدفخ نالإقتصاد برمته إل  حالة الكساد،
 1929الكساد إل  الإنتعاش الإقتصادي دائما يسبقه زيادة في معد  نمو العرض النقدي مث  ما حدث في أزمة 

و حت  هذه العيادة يجب أن تكون نالشك  الكافي الذي يجع  الأفراد ينععون من فكرهم حالة الذعر الإقتصادي، 
في المعروض النقدي في البداية تدخ  جيوب أو خعائن الأفراد  لذا خشي الأفراد من المستقب  تكون ك  زيادةف

و يعيد معد  النقد المعروض إل  أن  ,الخا ة و لا تكاد تخرس إل  التداو  إل  أن تتدلاد عودة الإنتعاش تدريجيا
 الإقتصادي. واسيص  إل  مستو  الر 

سببا في الأزماي الإقتصادية أو  و هكذا نخحظ الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه النقود فقد تكون إما
 سببا في الخروس منها في نفس الوقح.

 :النقود و دور الإئتمان -2
عندما استخدمح النقود و انتشر استعمالها في المجتمعاي تطوري معها ك  وظائفها التي ذكرناها و 

إئتماني أي ا، و الإئتمان  نف لها تطور الإقراض و الإقتراض نالنقود، و عل  هذا فالإقتصاد النقدي هو اقتصاد
 المقصود طبعا هو الذي تقدمه البنوك و المؤسساي المالية.
  :1فلذا حدث إقراض من البنا فلنه ستحدث الحالاي التالية

إذا تم هذا القرض فهو يعبر عن انتقا  للنقود إل  الأشخاص المقترضين و هذا سيرفخ ر يد القوة الشرائية -1
لهم بينما تنخفض نالنسبة للمقرضين، رم إن هذا قد يعني تخفيض الطلب عل  السلخ و الخدماي من جانب 

الإنتاس و نالتالي فلن القرض في  المقرضين، و قد لا تمث  زيادة طلب المقترض زيادة  افية في الطلب عل 
 هذه الحالة لا يسبب نموا في النشاط الإقتصادي.

أما إذا كان لد  المقرض نقودا خاملة )غير نشيطة( فلن منحها في شك  قروض، سيؤدي إل  ارتفاع القوة -2
أخر   و في هذه الحالة  الشرائية لمستلم القرض فتدخ  هذه النقود إل  دائرة التداو ، وهذا يعني زيادة قوة شرائية

سيترتب عنها زيادة في الطلب الفعا  )الذي يعني رغبة في شراء السلخ و الخدماي مخ القدرة عل  تحقيق ذلا( 
يمكن أن كما , فتحدث زيادة في نمو النشاط الإقتصادي، و إذا أد  الإقتراض إل  زيادة في النمو الإقتصادي

الإقتراض و لم يقم المقرضون بتجديد القروض أو لم يقوموا نمن   ينكمش الإقتصاد إذا حدث انخفاض في هذا
 قروض جديدة.

إذا استثمر الأفراد نقودهم لد  البنوك أو المؤسساي المالية فلن هذه النقود ستتعرض إل  الإحتفاظ  -3
اشر هي نالإحتياط لمواجهة طلباي السحب المنتظرة من أ حاب الودائخ، وهذه القروض المعقودة نشك  غير مب

ودائخ وتحولح إل  قروض عن طريق وسطاء الما ،  في هذه الحالة لن تكون هناك زيادة  افية في القوة 
الشرائية للإقتصاد، أما إذا استثمر الأفراد أر دة نقدية عاطلة لد  الوسطاء الماليين سيترتب عنها حدوث طلب 
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بها عاطلة  فلن هذا سيخفض الطلب الفعا  فعا  جديد و نالعكس عندما يسحب الأفراد نقودهم و يحتفظون 
 عل  السلخ و الخدماي.

عندما يتم عقد الصفقاي التجارية بدون دفخ نقود، وإنما نالإئتمان أي الدفخ في المستقب ،  في هذه الحالة  -4
ن سلخ في له مستندا فحواه أنه سوف يسدد  قيمة ما اشتراه م فلن مشتري السلخ لن يدفخ للبائخ نقودا و لكنه يدفخ

 موعد مستقبلي لاحق.
و خخ  تسديد الدين من قب  المشترين ما عليهم من ديون، فلنه ستحدث لاحقا ديون جديدة عن طريق       

عملياي شراء جديدة و لكن نالإئتمان، و من رم فلن الإئتمان التجاري قد يكون ألابر من تسديد ديون المشترياي 
ئتمان التجاري تؤدي إل  إحداث تغيراي في لإنجد أن هذه التغيراي في االتي تمح بدون تسديد نقود و هكذا 

 و نالتالي فلن الإئتمان هو شك  من أشكا  تطور استعما  النقود. ,الطلب عل  السلخ و الخدماي 
إستخدامها يمكننا أن نستخلص  تكلفةالذي خصص لتعريف النقود ووظائفها و المحور من خخ  دراستنا لهذا     
 ئج التالية :النتا

 من خخ  تعريفاي النقود نخحظ أنها تنقسم إل  رخرة اتجاهاي هي : - 1
 تعرف النقود ناعتبارها سلعة من السلخ الأخر  و تخ خ لما تخ خ له ك  السلخ. -أ
 تعرف النقود انطخقا من وظائفها الأ لية و خا ة وظيفتا وسيط للمبادلاي ووظيفة مقياس للقيم  -ب
خيــر يركــع فــي تعريفــه للنقــود علــ  تدديتهــا كــ  الوظــائف المنوطــة بهــا ســواء كــان الوظــائف إن الإتجــاه  الأ -س

 و نص  إل  تعريف النقد ندنه أي شئ تتوفر فيه رخرة عنا ر هي : الأ لية أو المكملة.
 يجب أن يحظ  نالقبو  العام. -
 يكون وسيلة لتسديد الإلتعاماي و عقد الصفقاي. -
 يكون له قوة شرائية تسه  الدفخ الفوري. –

تتميع النقود نعدة خصائص تميعها عن غيرها، منها ما يتعلق نطبيعة وظائفها مث   القبو  العام في  - 2
التداو ، و السيولة الكامنة فيها، و عدم اختفائها من التداو  كما هو حا  السلخ الأخر  و منها ما يختص 

لتجانس، و القابلية للتجعئة، و الصخنة نطبيعة المادة التي تصنخ منها النقود : مث  سهولة الحم  و النق ، و ا
 و مقاومة التلف و الندرة النسبية.

تؤدي النقود عدة وظائف، و تطوري هذه الوظائف عبر تاري  الإنسان و هو يقوم بتطوير أدواي التباد   -3
د للحصو  عل  السلخ و الخدماي، فهذه الوظائف يمكن تصنيفها إل  وظائف أ لية أي نبعح من نشدة النق
لاوظيفة وسيط للمبادلاي و مقياس للقيم و مستودع للقيمة، و تعتبر أهم وظيفة في هذه كلها هي وسيط 
للمبادلاي لأن ك  الوظائف تكاد ترتكع عليها أو تشتق منها، أما الوظائف المشتقة فهي معيار للمدفوعاي 

 الآجلة ووظيفة التكوين الرأسمالي.
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قدرتها عل  أداء للوظائف معايا عديدة عل  فئاي أو قطاعاي المجتمخ  لقد كان لتطور استخدام النقود، و -4
سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أو دولة. فالمستهلكون يمكنهم الحصو  عل  قوة شرائية ذاي قبو  عام في 
جميخ التعامخي للحصو  عل  السلخ و الخدماي، كما قدمح للمنتجين تسهيخي كبيرة في زيادة إنتاجهم عن 

ريق الحصو  عل  توريداي يكون تسديدها نعد أج ، كما يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم نالدفخ المسبق، و كما ط
يمكن للدولة أن تقوم نعدة مشاريخ و تؤدي خدماي يكون مقابلها دفخ نقود، و قد ساعد هذا كله عل  تطوير 

 عل  أوسخ نطاق.عملياي التخصص في الإنتاس، و تطوير الخدماي، و زيادة نفقاي الدولة 
تكاليف، تكون النقود هي العام  الرئيسي في حدورها، فعيادة  أي ا كما أن للنقود معايا و فوائد فلن لها - 5

في حين ، ؤدي إل  ظهور الت خم، كما أن التقلي  من المعروض النقدي يؤدي إل  حالة الإنكماشتلامية النقود 
دية، كما تؤدي النقود دورا خطيرا في الإئتمان، نحيث أن تغيراي يخلو نظام المقاي ة من هذه التقلباي الإقتصا

 ؤدي إل  إحداث تغيراي في الطلب عل  السلخ و الخدماي.تالإئتمان التجاري 
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 المحور الثالث: المجمعات النقدية ومقابلاتها

 تحليل الكتلة النقدية وسيولات الإقتصاد أولا:          
 العنـاصر المقابلـة للكتلـة النقديــة ثانيا:          
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 المحور الثالث: المجمعات النقدية ومقابلاتها

 تحليل الكتلة النقدية وسيولة الاقتصاد أولا:
عل  ضوء ما سبق من التعريفاي المقدمة للنقود وأشكالها المختلفة يصب  من الواض  أن الكتلة النقدية      

وتشم  الأوراق  ،كدين عل  النظام المصرفيالقابلة للسيولة النقدية القطاع غير المصرفي  أ و تتكون من 
النقود والودائخ تحح الطلب وهذا حسب التعريف كسور  النقدية الصادرة من البنا المركعي والنقود المساعدة أو
 ،وهناك التعريف الموسخ الذي يشم  الأموا  شبه النقدية ،ال يق للكتلة النقدية المستعم  في نعض الدو 

 .رانيا نعالج سيولة الاقتصاد و أولا،وسنحل  الكتلة النقدية 

 :تحليل الكتلة النقدية -1
هي مجموع الأموا  المتاحة النقدية وشبه النقدية التي تتم إدارتها  الكتلة النقدية نالمفهوم الواسخ:* 

 بواسطة النظام المصرفي والخعينة العامة.
 : وتشم  رخث أنواع وهي:تسمى المتاحات النقدية الأموال المتاحة النقدية أو -أ
  ي.    الأوراق النقدية المتداولة الصادرة من البنا المركع  -

 .المتداولةالنقود المساعدة  -  
 وهي: الودائخ تحح الطلب وتسم  النقود الكتابية وهي تكون موزعة حسب المؤسساي التي يتعام  معها  -
ودائخ تحح الطلب لد  المصارف وباقي مؤسساي الإقراض وهي تمث  نسبة عالية من مجموع الودائخ  -1

 الطلب لد  البنوك.تحح الطلب، نالإضافة إل  حساناي الشيكاي التي تدخ  ضمن الودائخ تحح 

والحساناي الجارية  ) لد  مرالاع الصكوك البريدية في نعض الدو  مث  الجعائر،فرنسا ( ودائخ لد  الخعينة -2
 للأفراد والمؤسساي.

 حساناي الأفراد والمؤسساي لد  البنا المركعي. -3
 الودائخ الأخر  في حساناي الشيكاي لد   ناديق الإدخار. -4
 :زة شبه النقديةالأموال الجاه -ب

تشم  الأموا  شبه النقد ومجموع الودائخ المصرفية والخعينة التي لا يمكن إدماجها في التداو  نشك       
 :مباشر وفوري بواسطة ك  أشكا  التعام  كالشيا أوالحوالاي وتت من الودائخ التالية

 :1وهيرالودائع تحت الطلب على الدفت* 
 البنوك والتي تدر فائدة لأ حاب الودائخ، وهي مخصصة للإدخار.الحساناي عل  الدفتر في -
حساب التوفير والإحتياط أوحساناي الإدخار السكني التي تستفيد من الفوائد المنتجة، وتسم  فيما نعد  -

نالحصو  عل  قروض للسكن نفوائد تمييعية، هذه الودائخ مث  الودائخ تحح الطلب يجوز لصاحبها سحبها في 
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شيكاي،فلنه من نوبدي مبلغ، ولكن عل  عكس ودائخ الحساناي الجارية لا يستطيخ الصرف منها أي وقح 
 .1الواجب عليه أن يتقدم للبنا بنفسه ومعه دفتر للتوفير

 الودائع لأجل:  *
 يتراوح هذاو   ,النقدية وتكون إما في البنوك أوفي الخعينة لأج  محدد شبه وهي نوع آخر من الأموا  الجاهعة    

 الأج  من شهر إل  سنة أوألاثر.
وبالتالي  ,وهي ودائخ يتفق عل  أج  استحقاقها بين المصرف والعمي  ويتلق   احبها فائدة من المصرف   

 فلن الكتلة النقدية تتكون من المتاحاي النقدية الجاهعة وشبه النقدية.

 :سيولـة الاقتصاد  -2
إن الكتلة النقدية هي مؤشر غير كاف لمعرفة سيولة الاقتصاد ولتحديد هذه الأخيرة ينبغي إضافة موارد    

 إل  الأموا  المتاحة النقدية. –القابلة للتحوي  نسهولة إل  نقد  –الإدخار السائ  
   .الأساسية في إحد  الدو  المتقدمةوالشك  التالي يوض  المجمعاي النقدية    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .59:ص ،1986، القاهرة مكتبة عين شمس، إدارة البنوك،سيد الهواري،  - 1



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

35 

 

 : ا لمجمعات النقدية والتوظيفات المالية غير النقدية (1)الشكل رقم           
 الأوراق النقدية ونقود التجعئة

 + الودائخ تحح الطلب في الحساناي الجارية وحساناي الشيكاي البريدية
=1M 

 + حساناي الإدخار عل  الدفاتر
 + حساناي من أج  التنمية الصناعية

 الإدخار السكني+ حساناي 
=2M 

 + الحساناي لأج  والسنداي غير قابلة للتداو 
 + شهاداي الإيداع وما شابهها الصادرة عن المصارف والمتداولة في السوق النقدية

 FCP) شركاي الإستثمار ذاي الرأسما  المتغير ( و SICAV+ الأسهم والحصص المصدرة من قب  
 ) الصناديق المشتركة للتوظيف (

إجمالي التوظيفاي النقدية ) ودائخ تحح الطلب، حساناي لأج ، شهاداي إيداع ( نالعمخي الأجنبية + 
 للمقيمين

=3M 
 + أوراق الخعينة الصادرة عن المشروعاي ويمتلكها الأعوان غير الماليين

 
=4M 

الخعينة القابلة للتداو  أوراق الخعينة التي نحوزة الأعوان غير الماليين الصادرة عن المؤسساي، سنداي + 
 الصادرة عن الدولة والموجودة بيد الأعوان غير الماليين.

 Jean François Goux op cit p 15 المصدر:
 . 41وسام مخك، مرجخ سابق، ص  + 

 2Mو 1Mيتم تحديد الأموا  المتاحة والكتلة النقدية نالمعن  الواسخ وسيولاي الإقتصاد بـ  عادة أنمن ال     
 3M .1و
1M  المتاحاي النقدية: وهي مجموع وسائ  الدفخ ) الأوراق النقدية+ التجعئة والودائخ تحح الطلب لد  البنوك :

 والشيكاي البريدية والخعينة (
 + الأموا  شبه النقدية

=2M1: الكتلة النقدية: وهي ت مM ) والتوظيفاي السائلة قصيرة الأج  المسيرة من طرف البنوك والخعينة 

                                                           
1-  La monnaie en France, Banque de France ; juillet ,1983 , p5. 
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 الأ و  النقدية نالعمخي الأجنبية+ 
 + التوظيفاي لأج  غير قابلة للتباد  الصادرة عن مؤسساي الإقراض والخعينة

 + أسهم السوق النقدية الصادرة عن مؤسساي الإقراض
=3Mسيولاي الاقتصاد: وهي المجمخ الموسخ ألاثر : 
 هي:ومن رم نستنتج أن الوحداي الرئيسية التي تقوم نل دار النقود    

 1Mالبنا المركعي الذي يقوم نل دار -               
  2Mوهذا كله يحتسب ضمن ,دالبنوك تصدر النقد الكتابي وشبه النق -               

الخعينة العمومية التي تقوم نسا نقود التجعئة والتي تقوم في نعض البلدان نلدارة الحساناي  -                    
  3Mوبل دار سنداي خعينة 2Mنالإضافة إل  ناقي الحساناي لأج  ,1Mالجارية
قوم بها ي التي إل  هي كمية النقود والتوظيفاي النقدية الأخر  … 3Mو 2Mو 1Mإن المجمعاي النقدية   

 الأعوان غير الماليين.
التوقعاي الرسمية هذه المجمعاي تسم  للسلطاي العامة بتثبيح تطور النقود السنوي ضمن حدود متوافقة مخ 

 لتطور الناتج القومي الإجمالي.
يشم  وسائ  الدفخ الكاملة السيولة ) مث  الأوراق النقدية التي يصدرها البنا المركعي والتي تتداو  : 1Mالمجمع

بين الأعوان غير الماليين، ونقود التجعئة الصادرة عن الخعينة العمومية، والمدمجة في التداو  من قب  البنا 
ركعي ( والودائخ تحح الطلب نالعملة الوطنية والتي تتداو  نالشيكاي الموجودة لد  مؤسساي الإقراض الم

 والخعينة وك  المؤسساي التي يسم  لها القانون بذلا، والتي تكون حسب قانون ك  بلد.
والتوظيفاي تحح الطلب نالعملة الوطنية التي يستحق عليها فوائد دائنة، هذه التوظيفاي  1Mيشم : 2Mالمجمع

تودع لد  مؤسساي الإقراض والخعينة، وهي غير قابلة للتحريا بواسطة الشيا ولكن يتم تحريكها عن طريق 
ؤسساي تقديم الدفتر)دفاتر الإدخار المصرفية العادية( وهي سائر دفاتر الإدخار لد  كافة الم

 إل …حسب النظام الفرنسي وحساناي الإدخار السكني (CODEVI) المصرفية،حساناي التنمية الصناعية
ك  الودائخ وسنداي الدين القابلة للتداو  نالعمخي  2Mيشم  نالإضافة إل  المجمخ: 3Mالمجمع
 وظيفاي لأج  غير القابلة للتداو .والت الأجنبية،
أوراق الخعينة التي نحوزة الأعوان غير الماليين الصادرة عن  3Mيت من نالإضافة إل : 4Mالمجمع

 المؤسساي، سنداي الخعينة القابلة للتداو  الصادرة عن الدولة والموجودة بيد الأعوان غير الماليين.
 :1وبالتالي فلن التوظيفاي غير المالية هي     

 يشم :: 1pالإدخار
 وبرامج الإدخارالشعبي( ) برامج الإدخار السكني الإدخار التعاقدي -

                                                           
1-  J . Français Goux, opcit , p17. 
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 سنداي الرسملة التي تعرضها شركاي التدمين. -
 ويشم :: 2pالإدخار

 جميخ التوظيفاي نسنداي. -
 الاحتياطاي التقنية للتدمين. -

 يشم  جميخ التوظيفاي كدسهم. :3pالإدخار
تبدوعنا ر المجمعاي في الجعائر نظرا لعدم تطور النظام النقدي ولصغر حجم الكتلة النقدية المتداولة     

( 1النقدية الأساسية في غاية البساطة نالمقارنة مخ المجمعاي النقدية للدو  المتقدمة، فبالنظر إل  الجدو  رقم)
+ نقود مساعدة( والودائخ تحح الطلب نالدينار  تتكون من النقد المتداو  ) أوراق نقد 1Mيت   أن الكتلة النقدية

 الجعائري.
 ) لأج  ( نالعملة المحلية. الودائخ الأخر   1Mفهوي م نالإضافة إل  2Mالثانيأما المجمخ النقدي 
الودائخ نالعمخي الأجنبية سواء كانح تحح الطلب  2Mفهوي م نالإضافة إل  3Mالمجمخ النقدي الثالث

هور ناقي سنداي الخعينة المعروضة لخلاتتاب للجم 3Mيشم  نالإضافة إل  فهو 4Mأما المجمخ الأخير، أولأج 
 والمؤسساي.

 :سرعة تداول النقد والكتلة النقدية -3
إن التطرق إل  الكتلة النقدية المتداولة لا بد أن ينقلنا إل  الحديث وبال رورة عن مفهوم سرعة تداو  النقود     

لأنه من المهم معرفة تدفق التسديداي النقدية خخ  فترة معينة، وما هي التغيراي التي تطرأ من سنة لأخر ، 
تنتق  فيها الوحدة النقدية من يد إل  أخر ، وتستخدم عدة وتعرف سرعة تداو  النقود عل  أنها عدد المراي التي 

مؤشراي لقياس سرعة تداو  النقود، فعندما يتم تناو  هذه السرعة من جهة الطلب في هذه الحالة يمكن قياس 
سرعة تحو  النقود إل  دخ ، وإذا ما تم تناو  السرعة من وجهة الدخ  فيمكن قياس سرعة تحو  النقد إل  

 تباد  وذلا كما يلي: يملياأو ع فقاي 

 سرعة تحول النقد إلى دخل ومعدل سيولة الاقتصاد: 3-1
وهي:  1917رفنج فيشري لأعند تحلي  سرعة التداو  النقدي يجب العودة إل  معادلة التباد  الاقتصا    

MV=PT  
 معينة.: كمية النقود المتداولة ) أوراق نقدية + نقود كتابية ( في فترة زمنية Mحيث: 
       V.سرعة تداو  النقد : 
       Pالمستو  العام للأسعار : 
        T) حجم المعامخي في فترة زمنية معينة ) مبلغ الصفقاي : 

 ) تتطابق( مخ المدفوعاي النقدية ≡ وتعني هذه المعادلة قيمة السلخ والخدماي المنتجة
 الدخ  الوطني  ≡ الناتج الوطني                                   
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 إنفاق المستهلكين   ≡ إنفاق المنتجين                                  
 وتعني أي ا أن كمية النقد الموجودة م روبة نسرعة تداو  النقد تساوي المبلغ الإجمالي للصفقاي.

 :1الكمية سرعة تداو  النقد كما يليستنتج من المعادلة نإذا يمكن أن 



 

 مبلغ الصفقاي: PT    :حيث
          M: كمية النقود المتداولة 
مراي كمية النقود المتوفرة من أج  تداو   5 أنه يفترض إستخدامعل  فتفسر  5تساوي  V فلذا كانح قيمة  

 المبلغ الإجمالي للسلخ والخدماي ) الصفقاي (.
حسب هذا المفهوم الرياضي يواجه  عوبة من الناحية العملية لأنه من المستحي  إعطاء تقييم دقيق لك     

ليس فقط عل  السلخ والخدماي المنتجة خخ  السنة ) الناتج الداخلي الإجمالي( ب  أي ا  الصفقاي التي تقخ،
ذلا يتم العودة إل  سرعة تحو  النقد إل  ل عل  السلخ المستخدمة ) غير الجديدة ( وعل  العملياي المالية،

 الدخ  المحتسب ليس من خخ  الصفقاي ب  من خخ  الإنتاس نالسعر الجاري 




 

 : هوالناتج الداخلي الإجمالي.PIB:  حيث
         M :  الكتلة النقدية 

 النقدية الأخر  ويمكن احتساب سرعة تحو  النقد إل  دخ  من خخ  المجمعاي 

1

1



      ،

2

2



،

3

3



 

 : الاستخداماي النهائية ) الإستهخك + تكوين إجمالي رأس الما  الثابح + تكوين المخعون(PIB: حيث
 وعندما يعكس هذا المعد  أي مقلوب هذا المعد  يصب :

 




 1  1L  أو




 2

2L   وأ



 3

3L  
 الذي يتعايد فيه الطلب عل  النقد. الاتجاهالسيولة، نحيث يتعايد في نفس   هو معد L حيث 

هذه المعدلاي الثخرة تعطينا فكرة عن أهمية النقود كك  في الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقح تعطينا فكرة    
 3Mو 2Mو 1Mعن شيوع وانتشار نوع النقد

 عندما ننظر إل  الكتلة النقدية فلننا نجد لها وضعين معدوجين :
 فهي أ و  نالنسبة لحائعها كالأفراد والبنوك الأخر . -
 نالنسبة للجهة المصدرة لها كالبنا المركعي.وخصوم  -

                                                           

 .76، ص: 1987،جامعة سطيف ،غير منشورة،محاضرات في الاقتصاد الكلي أنور عبد الكريم، - 1
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 وعندما نقوم بتحلي  هيك  الكتلة النقدية فهويعني تحديد العخقة بين الأ و  والخصوم لها.
نبدأ بتحلي  الكتلة النقدية عندما تكون أ خ : وهي حجم وكمية وسائ  الدفخ، والتي تتكون من كميتين : كمية 

 الودائخ الجارية وودائخ لأج  النقود القانونية ،وكمية نقود

 وبهذا تتحدد الكتلة النقدية 
     s+ M f=M1Mأي        

DC     + M f=M1M              
 :  تمث  النقود القانونية fMحيث 
     DCM نقود الودائخ الجارية : 
 DT+ M 1= M 2Mوبالتالي فلن  

 : هي نقود ودائخ لأج  DTMحيث
 ويمكن تصوير وضعية البلدان المتقدمة 

 :  (2)الشك   كما فيوالمتخلفة في تداو  النقود 
 DM  FM تمث  وضعية البلدان المتخلفة حيث 

 أي كمية النقود القانونية ألابر من نقود الودائخ   

 تمث  وضعية البلدان المتقدمة لأن كمية نقود الودائخ فيها ألابر من النقود القانونية  Oy 2بينما 
 هذا يمكن استنتاس المعدلاي الأساسية التالية : وعل ,  fM  DM أي 

النقدية الإجمالية : وهي تمث  نصيب النقود القانونية التي يصدرها معد  كمية النقود القانونية إل  الكتلة  -1
 البنا المركعي إل  الحجم الكلي لوسائ  الدفخ وتساوي:
= قس 

2

f

M

 

=  قسمعد  كمية نقود الودائخ الإجمالية إل  الكتلة النقدية الإجمالية :  -2
2

D

M

 

 نسبة نقود الودائخ الإجمالية إل  الكتلة النقدية الإجمالية.وهذا المعد  يقيس 
 

 M2والكتلة النقدية  M1حساب معد  كمية نقود الودائخ الجارية إل  الكتلة النقدية  -3
=  1وس

1

Dc

M

    

=  2س
2

Dc

M

       

 (DCMالودائخ الجارية)+ كتلة نقود  (fM (= كتلة النقود القانونية  1Mحيث
2Mكتلة النقود القانونية =)fM (كتلة نقود الودائخ الجارية +)DCM كتلة نقود الودائخ لأج + ) (DTM  )     4- 

=  لا: س  2Mنسبة أومعد  نقود الودائخ لاج  إل  الكتلة النقدية
2

DT

M


 

MD 
    B  

    Y2 

     

    Y1 

 

    0 

 x2       x1            A          Mf 

النقود بالنسبة  (: تداول أشكال01شكل رقم) 
 للدول المتقدمة والدول المتخلفة
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فلنه يمكن للبنوك أن تمو  المشاريخ ذاي لأج  المتوسط نسبة الودائخ لأج : إذا كانح هذه النسبة كبيرة     
 والطوي  ويتلق  أ حاب هذه الودائخ فوائد.

حيث نجد إستخدام النقود الكتابية ألاثر من النقود الورقية عل  نطاق واسخ، نالبخد الصناعية  ينتشر    
جملة من  ل إ ذلا ويعود سبب ، ا( في فرنس%65( في الولاياي المتحدة وإنجلترا وألاثر من) %85ألاثر من)نسبة

 :1العوام  هي
في المعامخي نتيجة لاتساع الشبابيا المصرفية نكثرة البخد المتقدمة الشيكاي والتحويخي  في تداو ت -

استعما  النقود الورقية والمعدنية ويكون  مكنوبالتالي لا ي ,وضخامة المشاريخ التي تحتاس إل  الأموا  الطائلة
 .اوبسيط اتتقالها سهخ

يمكن للشبابيا المصرفية المنتشرة في الدو  المتقدمة أن تعم  نسرعة عل  تحوي  أموا  الأفراد والمؤسساي  -
 من نقود ورقية إل  نقود كتابية.

 ضخامة المبادلاي التجارية التي يكون مقابلها أموا  كثيرة في الدو  المتقدمة. -
مستو  كبير من الأفراد نظرا لارتفاع المستو  التعليمي والثقافي، مما انتشار العادة المصرفية وقبولها عل  -- 

جع  المصارف تمتلا رقة في نفوس الأفراد وجعلهم يقبلون عل  استعما  النقود الكتابية لا الورقية، في حين 
 ابية.نجد هذه العوام  غير متوفرة في الدو  المتخلفة وهوما يدفعها إل  تف ي  النقود الورقية عل  الكت

  سرعة تحول النقد إلى صفقات: 3-2
يمث  سرعة تحو  النقد إل   فقاي مد  استخدام النقد نالنسبة لمجموع العملياي التجارية، السلخ       

 والخدماي والعملياي المالية الجديدة والسانقة، وبالتالي فلن مؤشر أومعد  سرعة تحو  النقد إل   فقاي يساوي 
 
    
     
ارية التي تمح بواسطة أحد أنواع النقود المستخدمة ) إن نسط هذا المعد  يعني مجموع العملياي التج       

 النقد الكتابي في الدو  المتقدمة مثخ ( 
أما مقام المعد  فهويمث  الجعء المستخدم من الكتلة النقدية، وهذا المعد  يتشانه مخ المعد  السابق هوسرعة     

نوع الصفقة التي تمح وخخ  ماهو تحو  النقد إل  دخ ، إلا أن هذا المعد  يعتبر دقيقا ألاثر لأنه يبين تحديد 
 ،1M، 2M السيولايتقييم سلوك حائعي مختلف أشكا  الفترة المحددة، كما أن استخدامه ألاثر سهولة ويسم  ب

3M. 
يعني زيادة ( vمة)قي يعني انخفاض الحاجة إل  السيولة الأولية وانخفاض ( v)إن ارتفاع سرعة تداو  النقد    

فالت خم يؤدي إل  زيادة  ,الرغبة في حيازة السيولة الأولية لأنه في فتراي الت خم ترتفخ سرعة تداو  النقد

                                                           
 . 300: ص،  سبق ذكرهمرجع  ولعلو، فتح - 1

 الصفقاي خخ  فترة معينة                      
 المبلغ الوسطي للأ و  في الحساناي المصرفية خخ  نفس الفترة

= 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

41 

 

ة في حيازة السلخ والخدماي نسبب توقعاي الأفراد في ارتفاع أسعارها، بينما يحدث العكس عندما تكون الرغب
الظروف الاقتصادية تتجه نحوالاستقرار الاقتصادي أوالكساد فتعداد الرغبة في حيازة النقود وليس في حيازة السلخ 

 . 1929تمي  إل  الإنخفاض كما حدث في أزمة الكساد الكبير (v) مما يجع  قيمة
، 1Mإن مراقبة الكتلة النقدية يتعامن مخ مراقبة معد  السيولة وهذا المعد  يظهر في نسط المجمخ النقدي )     

2M ،3M  المحتسب نالمتوسط السنوي، أما مقام المعد  فيظهر المجمخ الاقتصادي وهوالناتج الداخلي )
 ( إلا أن المجمخ الاقتصادي الأف   هورقم المبيعاي الإجمالي للصفقاي المحدد خخ  السنة، PIBالإجمالي )

، الإتفاق الداخلي PIBجماليولكن يستخدم مكانه إحد  مجمعاي المحاسبة الوطنية ) الناتج الداخلي الإ
( وهذه المعدلاي تسم  بدراسة تطور سيولاي الاقتصاد وتقدير الت خم التي تنتج من تحو   DIBالإجمالي

 الأموا  شبه النقدية إل  متاحاي نقدية.
                                         

 

 
 :العناصر المقابلة للكتلة النقدية ثالثا:
 .سنتعرض لمفهوم العنا ر المقابلة للكتلة النقدية وسنبين ك  مقاب  عل  حد  العنصرفي هذا      

 مفهوم العناصر المقابلة للكتلة النقدية: -1
إن العنا ر المقابلة للكتلة النقدية تمث  مجموع الديون العائدة لمصدري النقد وشبه النقد التي تكون سبب      

أومصدر الكتلة النقدية، وهذا يعني أن للنقود أجعاء مقابلة تفسر سبب ا دارها ولتوضي  ذلا تستعم  ميعانية 
 البنا المركعي والقطاع المصرفي كما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 مجموع السيولاي                               
الناتج الداخلي الإجمالي           

          
 
 

                               مجموع السيولاي M3 أو:
الانفاق الداخلي الخام   
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 (: جدول مبسط لميزانيتي البنك المركزي والقطاع المصرفي.01دول رقم)ج
                                          :ميزانية البنك المركزي  -أ

  الالتعامـاي المـوجوداي
 ODالموجوداي ذهب وعمخي أجنبية

 CTPقروض للخعينة العامة
   Refإعادة تموي  الاقتصاد

 Bالأوراق النقدية
 ROالاحتياطاي الإجبارية

 
  :ميزانية القطاع المصرفي  -ب     

 الإلتعامـاي المـوجوداي
 ROالاحتياطاي الاجبارية

 Cقروض
 Dالودائخ ندنواعها

  Refإعادة تموي  الاقتصاد
 . 161:، صمرجع سابق: مختصرة عن وسام مخك، المصدر         
عندما يتم دمج هاتين الميعانيتين تظهر لنا الكتلة النقدية والعنا ر المقابلة لها، ونحص  عل  الميعانية     

 الموحدة للنظام المصرفي ) الذي يشم  البنا المركعي والقطاع المصرفي (
 مجموع الموجوداي )الأ و ( = مجموع الالتعاماي )الخصوم(

 OD+CTP+Ref+RO+Cانيتين: إجمالي الموجوداي المت من في الميع 
 B+RO+D+Ref إجمالي الالتعاماي المت من في الميعانيتين:

 وبمقابلة الطرفين نما أنها متطانقة ينتج لدينا: الالتعاماي = الموجوداي
                                              B+RO+D+Ref = OD+CTP+Ref+RO+C 

 B+D           =OD+CTP+Cيصب  لدينا:                
 الكتلة النقدية = المقابل للكتلة النقدية                            

   
 (: الميزانية الموحدة للنظام المصرفي02جدول رقم )   

 الالتزامـات الموجـودات
 العنا ر المقابلة للكتلة النقدية:

 ODالذهب والعمخي الأجنبية -
 CTPالقروض المقدمة للخعينة -
 Cالقروض المقدمة لخقتصاد -

 الكتلة النقدية:
 Bالأوراق النقدية -
 Dالودائــخ -

 .من إعداد الباحث استنادا إل  المعلوماي السانقة المصدر:              
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نخحظ من خخ  الميعانية الموحدة للنظام المصرفي أنه تم استبعاد الموجوداي والالتعاماي المتبادلة بين      
أجعاء النظام المصرفي وهي النقدية الجاهعة لد  ك  من القطاع المصرفي والبنا المركعي، أر دة القطاع 

 1.أر دة البنوك المحليةو  ي للبنوك التجارية،المصرفي لد  البنا المركعي، القروض التي يقدمها البنا المركع 
وبالتالي فلن الميعانية الموحدة للنظام المصرفي تظهر لنا موجوداي والتعاماي النظام المصرفي اتجاه      

 الأعوان الأخر  غير المصرفية، كالأفراد والمؤسساي والحكومة.
فالكتلة النقدية تظهر في التعاماي النظام المصرفي، وهي تمث  جعءا من موجوداي أوأ و  الأعوان     

 الاقتصاديين غير الماليين وكما يقاب  الكتلة النقدية عنا ر أخر ، وتتكون من البنود التالية:
 الذهب والعمخي الأجنبية. -
 تسبيقاي )قروض( للخعينة العامة. -
 د.قروض مقدمة لخقتصا -
وهكذا يبدوالمقاب  للكتلة النقدية ندنه مجموع الأ و  غير النقدية التي نحوزة النظام المصرفي وسنقوم    

 بتفصي  لك  الأجعاء المقابلة للكتلة النقدية كما يلي:
 :المقابل ذهب وعملات أجنبية )الذمم على الخارج( – 1

يراد وتصدير السلخ والخدماي المحلية إل  إن التباد  التجاري بين دو  العالم ينتج من عملياي است
 تتم المدفوعاي الدولية إما نالذهب أور يد العمخي الإجنبية المقبولة في التداو  الدولي., و العالم الخارجي

في حالة قيام الدولة نعملياي تصدير أواجتذاب أموا  خارجية إما للإستثمار أوللتوظيف فلنها تحص  عل      
ي يحص  عليها البنا المركعي مقاب  تقديم السلخ المصدرة أوالسنداي أوالديون المترتبة، وبما عمخي أجنبية الت

أن العمخي الإجنبية لا يمكن تداولها محليا، فلن البنا المركعي يتكف  نحفظها وإ دار ما قيمة ذلا نالعملة 
 .2ةالوطنية، ومن رم نخحظ أن الصادراي تكون سببا في إ دار عملة وطنية جديد

البنا المركعي  يقوم      الحصو  عل  الذهب والعمخي الإجنبية   س      صادراي إل  الخار ال     
ر يد العمخي  ارتفاع            زيادة إ دار العملة الوطنية      بتحوي  ما قيمة ذلا إل  عملة وطنية

 الإجنبية لد  البنا المركعي.
وفي حالة حدوث العكس فلنه إذا قام البلد نعملية استيراد سلخ وخدماي أوتم خروس أموا  خارس الوطن، فلنه      

فيقوم بتقديم مقاب  ذلا مبالغ نقدية نالعملة الوطنية  ،يجب عل  المستورد أن يدفخ ديونه بواسطة عملة أجنبية
تسديد قيمة الوارداي، وهكذا نخحظ أن احتياطي إل  البنا المركعي الذي يعطي مقاب  ذلا عملة أجنبية ل

 العمخي الأجنبية ينخفض لد  البنا المركعي وتنخفض   معها  كمية النقود المحلية المتداولة في الداخ .

                                                           

 . 38: ، ص1992، ، دار الهد ، الجعائرأسعار صرف العملات، أزمة العملات في العلاقات الدوليةمروان عطون،  - 1
 .148 :، صمرجع سابقمصطف  رشدي شيحة،   - 2
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يقوم البنا المركعي نمن  ما يقاب  العملة       خروس العملة الأجنبية      الإستيراد من الخارس     
انخفاض ر يد العمخي الإجنبية لد        نخفاض كمية العملة الوطنيةا       جنبيةالوطنية نعملة أ
 البنا المركعي.

، فلذا كان الر يد سحبهاوهكذا نخحظ كيف يؤرر ر يد ميعان المدفوعاي في إ دار النقود الجديدة أو     
الصادراي تكون ألابر من قيمة  السنوي الناتج من العملياي المسجلة في ميعان المدفوعاي موجبا أي أن قيمة

الوارداي، فلن كمية النقود المتداولة ترتفخ، وبالعكس إذا كان الر يد السنوي الناتج من العملياي المسجلة في 
 ميعان المدفوعاي سالبا أي قيمة الصادراي أق  من قيمة الوارداي تنخفض كمية النقود المتداولة.

واب الموجوداي والالتعاماي للبنا المركعي الذي يت من العنا ر الواردة هذا المقاب  يتحدد نالفارق بين أب    
 في الجدو  التالي:

 (: المقابل ذهب وعملات أجنبية03جدول رقم )
 المبلغ الالتزامـات المبلغ الموجـودات
 ذهــــب

 أموا  جاهعة تحح الطلب عل  الخارس
سلف إل   ندوق تثبيح استقرار 

 الصرف

×× 
×× 
 
×× 

 للخارس دائنةحساناي 
احتياطاي إعادة تقييم الموجوداي 

 نالذهب

×× 
×× 
 
 

 ×× مجموع الالتزامات ×× مجموع الموجودات
 .163، صمرجع سابقوسام مخك،  المصدر:

 إن الفارق بين مجموع الموجوداي ومجموع الالتعاماي يمث  المقاب  ذهب وعمخي أجنبية.   
يعتبر الإئتمان المقدم للإقتصاد من العنا ر المهمة التي تفسر  الاقتصاد:المقدم إلى الإئتمان  المقابل – 2

سبب الإ دار النقدي لأنه هوالعنصر الذي يمكن أن تتحكم فيه السلطاي النقدية ألاثر من غيره، ذلا أن هذا 
ؤسساي الإئتمان المقدم هوعبارة عن قروض تقدم من طرف البنوك التجارية لتموي  العملياي الإقتصادية للم

ورجا  الأعما  من استثمار وإنتاس وتسويق، وخا ة عندما يكون المنتجون في حاجة إل  أموا  فيتقدمون إل  
البنوك التجارية طالبين منحهم قروضا لتموي  نشاطاتهم، فتمنحهم البنوك التجارية قروضا سواء كان ذلا نصفة 

هذه الصور تكون هناك عملية خلق لنقود الودائخ مباشرة أوبخصم أوراق تجارية، أوفت  اعتماداي، وفي جميخ 
مقاب  تقديم هذا الإئتمان مما يعيد في حجم الكتلة النقدية، كما أن هذا يدفخ البنوك التجارية إل  إعادة خصم 
أوراقها التجارية لد  البنا المركعي أوتطلب قروضا منه ناعتباره المقرض الأخير، فيقوم البنا المركعي نل دار 

قانونية لتغطية احتياجاي البنوك التجارية وبالتالي فلن حجم الكتلة النقدية سيتدرر كلما طرأ تغير في نقودا 
 الإئتمان المقدم للإقتصاد.
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ويعتبر الإئتمان المقدم القصير الأج  ألابر تدريرا عل  الكتلة النقدية لأن تغطيته تتم عادة نالودائخ  
الأج  فخ يعتبران كذلا لأن هناك ارتباطا وريقا بين الإئتمان المتوسط الجارية، أما الإئتمان المتوسط وطوي  

 الأج  مخ الودائخ لأج   والإئتمان طوي  الأج  مخ الودائخ الإدخارية.
 المقدم إلى الخزينة العمومية:الإئتمان  المقابل-3

العامة فهي تمث   تقوم الخعينة العمومية بتسيير ميعانية الدولة عن طريق بنود النفقاي والإيراداي
الصندوق المالي للدولة، وتسع  الدولة إل  تحقيق التوازن بين عنا ر الميعانية التي تسيرها، ولكن مخ تطور 
وظائف الدولة الحديثة وتعاظم دورها وزيادي التكاليف عنها كثيرا، أخذي الدولة عل  عاتقها القيام بوظائف 

ما كانح ظروف معيشة الأفراد  فلهذا عندما يحدث اختخ  في توازن أخر  وليس الإنقاء عل  توازن الميعانية مه
ميعانيتها تلجد الدولة إل  البنا المركعي لمنحها الإئتمان الخزم لسد هذا العجع ومواجهة هذا الإختخ ، فتقدم له 

بتقديم مقاب  ذلا  الخعينة مقاب  ذلا سنداي تعترف فيها نمديونيتها له تسم  أذون الخعينة، ويقوم البنا المركعي 
نقودا قانونية لصال  الخعينة، وتستخدم الخعينة هذه النقود في تغطية تكاليف الإنفاق العام، وبهذا ترتفخ كمية 
النقود المتداولة لد  الأفراد والمؤسساي، كما أن نشاط الدولة امتد ليشم  جميخ المجالاي الإقتصادية 

ية لها في تموي  عملياتها، وبالتالي فهي تتقدم إل  السوق النقدية والإجتماعية فد بحح موارد الدولة غير كاف
وإل  الجمهور لجلب الموارد النقدية الخزمة، وتحص  هذه المؤسساي المصرفية والماليةوالجمهور عل  السنداي 

مونة، الحكومية وأذون الخعينة مقاب  حصولها عل  نقود الودائخ، وبما أن هذه السنداي لها سيولة عالية وم 
فلنه يمكن خصمها لد  البنوك التجارية، وإعادة خصمها لد  البنا المركعي، وبالتالي سيتحو  جعء منها إل  
نقود قانونية وهوما يؤدي إل  التدرير عل  حجم الكتلة النقدية نالعيادة، وقد يكون التدرير نالنقصان عند إتباع 

 سياسة تقشفية)انكماشية(.
تسبيقاي البنا المركعي وتسليقاي البنوك والمؤسساي المالية الأخر   وقروض  ويت من هذا المقاب      

 الأعوان غير الماليين ) الأسر والمؤسساي (.
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 (: المقابل قروض للخزينة العامة 04جدول رقم )
I  -  :قروض قب  البنا المركعي 

 قروض مباشرة للخعينة العامة )  افية(  - 1     
 قروض مباشرة -أ
 مخصوم منها: حساب الخعينة الجاري لد  البنا المركعي  -ب

 نقود التجعئة الموجودة لد  البنا المركعي  – 2    
 سنداي خعينة في محفظة السنداي لد  البنا المركعي  – 3    

    ×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 

II  - قروض المصارف وسائر المؤسساي المالية 
 ديةأ و  في الحساناي الجارية البري – 1    
 سنداي خعينة في محفظة سنداي المصارف – 2    

    ×× 
×× 
×× 

III – قروض الأعوان الاقتصاديين غير الماليين 
 نقود التجعئة عند التداو  – 1    
 ودائخ في الحساناي الجارية البريدية – 2    
 ودائخ لد  الخعينة – 3    

   ×× 
×× 
×× 
×× 

 ××    المجمـوع
 . 164، ص مرجع سابق مخك،المصدر: وسام 

 

 خخ  ماسبق يمكن أن نستنتج ما يلي: من   
تطوري أنواع النقود تماشيا مخ تطور المجتمعاي، ومخ تعرفها عل  الأشياء التي تسه  لها عملياي التباد ،  -1

 فتطوري من نقود سلعية إل  نقود ورقية رم إل  نقود الودائخ.
كالمسكوكاي الذهبية هي النقود التي استعملح منذ الق اء عل  النقود السلعية ذاي القيمة الكاملة،  -2

المقاي ة حيث تكون للنقود قيمة سلعية وقيمة إسمية. وكانح النقود المتداولة هي العملة الذهبية، رم تطوري إل  
قية نوع آخر وهي النقود القابلة للتحوي  نكام  قيمتها والتي انتشري حسب قاعدة الصرف نالذهب وهي نقود ور 

أوشهاداي تنوب عن تداو  الذهب والف ة وكانح تسم  الشهاداي الذهبية لكونها تعبر عن التغطية الكاملة لها 
نالذهب، وتشبه النقود السلعية الكاملة تماما، ولكنها تختلف عنها فقط في أن المعدن الثمين ليس تداوله إجباريا، 

 وتسم  النقود النائبة.
دما تم التخلي عن نظام الصرف نالذهب أي عدم قبو  البنا المركعي أوالسلطاي ظهري النقود الإئتمانية نع -3

النقدية  رف هذه الأوراق نالذهب وبالتالي هذه الأوراق النقدية ملعمة أوإجبارية التعام  نالقانون، وهكذا تطور 
 ليس ضروريا. نوع الغطاء الذي يصدر عل  أساسه النقود نعدما كانح التغطية كاملة نالذهب، وأ ب  ذلا
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إن الثقة كانح توجد مخ وجود التغطية نالمعدن النفيس لك  الأوراق النقدية المصدرة، ولكن حت  مخ اختفاء  -4
التحوي  أوالصرف نالذهب لها، نقيح هذه النقود تحظ  نالقبو  والثقة في التباد  وهذا يعود إل  أن السلطاي 

 تعام  بها.النقدية هي التي نظمح تسييرها وأجبري الجميخ لل
اختفاء الإرتباط بين القيمة الإسمية والقيمة السلعية للنقود جع  النقود تتوفر عل  قدر كبير من المرونة في  -5

 زيادة عرضها وفقا لمتطلباي حاجاي الإقتصاد.
تعددي  ور النقود الإئتمانية فهناك نقود تصدرها الدولة أي الخعينة وهناك نقود يصدرها البنا المركعي،  -6
 ك نقود تصدرها البنوك التجارية )الودائخ تحح الطلب، وشبه النقود (.وهنا

يتم تداو  النقود الكتابية ) الودائخ تحح الطلب ( نالشيا والحوالة والإشعار نالاقتطاع والسند العام للدفخ،  -7
تحوي  الأموا   والسند المصرفي الداخلي للدفخ وأخيرا نطاقاي الإئتمان وهذه أدواي حديثة، نحيث عن طريقها يتم

من حساب الشخص إل  حساب آخر، وهذه الأدواي ليسح نقودا وإنما مجرد أدواي لتداو  النقود المودعة في 
 الحساناي.

الكتلة النقدية تتكون في العصر الحاضر من الأموا  المتاحة النقدية المتداولة الصادرة عن البنا المركعي،  -8
الأموا  شبه النقدية التي ت م الودائخ لأج   ويمكن أن تكون الكتلة والنقود المساعدة والودائخ تحح الطلب و 

الذي ي م الأوراق النقدية والنقود  1Mالنقدية في مجموعاي متجانسة تسم  المجموعاي النقدية، فهناك المجمخ
 المعدنية المساعدة والودائخ تحح الطلب في الحساناي الجارية نالبنوك وحساناي الشيكاي البريدية.

نالإضافة  2Mالذي ي م 3Mنالإضافة إل  حساناي الإدخار، وهناك 1Mالذي ي م 2Mوهناك المجمخ النقدي    
التي  4Mإل  الحساناي لأج ، والسنداي غير قابلة للتداو  والأسهم والحصص والتوظيفاي النقدية وكما أن هناك

خعينة القابلة للتداو  التي تكون نحوزة نالإضافة إل  أوراق الخعينة الصادرة عن المشروعاي وسنداي ال 3Mتشم 
 سيولاي الاقتصاد. 3Mالأعوان غير الماليين، ويعتبر المجمخ

سرعة دوران النقد تقسم إل  سرعة تحو  النقد إل  دخ  وتساوي الناتج الداخلي الإجمالي مقسوما عل   – 9
، وسرعة تحو  النقد إل   فقاي الكتلة النقدية وعندما يعكس هذا المعد  فلنه يصب  معد  سيولة الاقتصاد

 وهويفسر حجم الصفقاي خخ  فترة معينة نالنسبة للأ و  في الحساناي المصرفية خخ  نفس الفترة.
إن العنا ر المقابلة للكتلة النقدية هي في الواقخ تفسر سبب إ دار النقود، فالنقود تصدر إما مقابخ  - 10

التداو  الداخلي لا يتم بها، وإنما يتم نالعملة الوطنية، فيصدر لدخو  عمخي أجنبية إل  البنا المركعي لأن 
البنا المركعي ما يقاب  ذلا نالعملة المحلية  ويتم دخو  العمخي الأجنبية نالصادراي أوبالإستثماراي الأجنبية 

خلي سواء ويكون الأمر معكوسا في حالة الوارداي أوخروس أوتسرب أموا  خارس الوطن، كما يمث  الإئتمان الدا
الإئتمان المقدم للإقتصاد الوطني عن طريق البنوك التجارية أوالإئتمان أوتسبيقاي إل  الخعينة زيادة في كمية 

 النقود المتداولة، وهي من الأجعاء المقابلة للكتلة النقدية.
أ بحح الكتلة النقدية تتكون في عصرنا الحاضر من النقود القانونية التي يصدرها البنا المركعي ونقود  - 11

الودائخ التي تتعام  بها البنوك التجارية، ويقاس مد  تطور الجهاز المصرفي نما يتعام  نه من نقود، فالنظام 
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ا لشيوع التعام  نالأوراق التجارية والمالية ألاثر الذي يتعام  بنقود الودائخ هوالجهاز المصرفي الألاثر تطورا نظر 
من النقود القانونية، كما أن التعام  نالنقود القانونية يعبر عل  تخلف الجهاز المصرفي نظرا لعدم قدرته عل  

 التحكم في النقود المصدرة منه والعودة إليه في نظام الإئتمان الذي تقوم نه البنوك التجارية
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 المحور الرابع: الأنظمة النقدية   
 أولا: مفهوم النظام النقدي وخصائصه      
 النقدية نظمةأنواع الأ ثانيا:       

 النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون ثالثا:      
 1944وودز 

 نظام أسعار الصرف المرنة )المعومة( رابعا:    
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 المحور الرابع: الأنظمة النقدية
 :تمهيد
نظام نقدي قادر عل  توفيرالسيولة  ، عليها وضختستطيخ أي دولة تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي كي     

الصعيد  الخزمة لخقتصاد ومراقبة وتحكم مختلف المؤشراي التي تعكس الأداء الاقتصادي هذا محليا، أما عل 
فلن تكون هناك تجارة معدهرة ولا عخقاي تجارية متطورة بين الدو  ما لم يكن هناك نظام نقدييتوفر عل  الدولي 

المعامخي  قواعد وآلياي ت من استقرار نقدي دولي وتوفير السيولة للمدفوعاتالدولية والإشراف عل  تنظيم
 الدولية.

 :وخصائصه النقدي مفهوم النظام -أولا
 الإجراءاي النظام النقدي في أي اقتصاد قومي لا يعدو عن كونه مجموعة من القواعد ويمكن القو  أن      

والتدابير التي تحكم خلق النقود واقتنائها في المجتمخ، وحيث أن نوع النقود المستخدمة هي المحور الأساسي في 
لمستخدمة وذلا في تقسيمها دراسة النظم النقدية فقد سميح هذه النظم نالنظم النقدية نسبة إل  نوع النقود ا

الأساسي، فلذا كانح وحدة النقود المصدرة أساس إ دارها هي كمية معينة من الذهب الخالص، قي  أن النظام 
النقدي هو نظام الذهب، وإذا كان الذهب والف ة قي  أن أساسه نظام المعدنين، وإذا لم تكن هناك عخقة رابتة 

 .1وهكذا الإلعاميةية قب  أن هي قاعدة النقود الورقية بين معدن من المعادن والوحدة النقد
ويمكن تعريف النظام النقدي عل  نحو من التبسيط عل  أنه الكيان التنظيمي الذي ي م في إطاره أنواع معينة 

شروط إ دار ك  نوع منها  و من النقود المتداولة في مجتمخ معين خخ  فترة معينة والقواعد الحالامة لكيفية
 . 2نقبولها في الوفاء نالالتعاماي ابلية نع ها للتحو  إل  الأنواع الأخر  المتداولة، ومد  الالتعامومد  ق

ويمكن بوجه عام، تعريف النظام النقدي ندنه هو جميخ أنواع النقود الموجودة في اقتصاد ما وجميخ المؤسساي 
التي  الإجراءاي القوانين والقواعد والتشريعاي وذاي السلطة والمسؤولياي المتعلقة نلنشاء النقود وإنطالها وجميخ 

النظام النقدي والمتمثلة  يأو مكونا. ومن هذا التعريف يمكن استنتاس عنا ر الإنطا  و الإنشاءتحكم هذا 
 :3في

 داخ  إطار الدولة وحدودها؛أي النقود المتداولة في الاقتصاد -1
مية النقود والتغيراي ك التي تحكم وكدا المختلفةالتشريعاي والتنظيماي المنظمة لأداء النقود لوظائفها  -2

 المرتبطة بها؛

                                                           
 .89 :، ص2007الدار الجامعية،الإسكندرية، مصر، ، "اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثات"عبد المطلب عبد الحميد،  -1
 .55 :، ص2004، دار الجامعة الجديدة، مصر، "أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي"عاد  أحمد حشيش،  -2
 .89 :ص، مرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد،  -3
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وخلق  المؤسساي النقدية والمصرفية التي تتول  قانونا مهمة الإ دار النقدي وتنظيمه والتحكم في كميته -3
النقود وما يرتبط بها من متغيراي نالعيادة أو النقصان وتحدد قوانين الدولة وحدة النقد الوطنية والأجعاء 

 لتي تتكون منها.ا
 : 1بثخث خصائص أساسيةويتميع النظام النقدي 

 فالنظام النقدي كدي نظام اقتصادي يتمتخ نخا ية التركيب، نمعن  أنه يتكون من خاصية التركيب ،
مجموعة من العنا ر، منها ما هو أساسي ومحدّد ومنها ما هو رانوي. والعنصر الأساسي في النظام 

نقدية" أو قاعدة القيم، والغاية منها المحافظة عل  القيمة الاقتصادية للنقود في النقدي هو "القاعدة ال
 .الداخ  والخارس

 الاجتماعي السائد، والروانط النقدية  النظام النقدي في أي دولة هو جزء لا يتجزأ عن النظام الاقتصادي
 .هي أساسًا روانط اجتماعية

 ،يتصف نالثباي، ب  يتطوّر ويتغيّر مخ تطور وتغير النظام أي أنّه لا  النظام النقدي هو نظام تاريخي
 .الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه

 :النقدية نظمةأنواع الأ  -ثانيا
نالرجوع إل  المراح  الاقتصادية الماضية عرف العالم أنواعا مختلفة من النقد، ونظرا للدور الكبير الذي تقوم     

في المجتمخ مما نه النقود عل  المستو  الاقتصادي والاجتماعي دعح الحاجة إل  إدارة وتنظيم عملية تداولها 
نظمة النقدية التي تخص كلدولة، إذ تقوم عملية تحديد أد  إل  ظهور القواعد النقدية المختلفة لتطبيق فعا  للأ

 :2نوع القاعدة النقدية المتبعة بناء عل 
نوع النقود المعيارية التي تعتبر الأساس في تحديد نوع النقود والتي من خخلها يمكن لهذه النقود أن ترد  - 

 .إليها
نقد، فلذا كان ذهبا فلن هذاالمجتمخ يكون قد تحديد كمية المعدن النفيس الذي تحتويه ك  وحدة من وحداي ال -

أخذ نقاعدة الذهب كنظام نقدي، أما إذا كان ف ة فلنه يكون قد أخذ نقاعدة الف ة كنظام نقدي، وقد يجمخ 
المجتمخ ما بين هذين المعدنين فيكون النظام النقدي قد أخذ نقاعدة المعدنين، أما إذا اعتبر المجتمخ النقود 

 عيارية فيكون قد أخذ نقاعدة النقود الورقية غير القابلة للتحوي  إل  ذهب.الورقية  كنقود م
أو لقد عرف العالم عدد من الأنظمة النقدية المختلفة، ويِؤخذ اسم النظام النقدي أو القاعدة النقدية من السلعة 

تثبح وحدة النقد بدلالتها، فلذا تم تثبيح عملة الدولة نالنسبة إل  الذهب قي  أنها تتبخ قاعدة الذهب، وإذا  خالسل
تم ربط العملة نالذهب والف ة في آن واحد أطلق عل  هذا النظام اسم قاعدة المعدنين أما إذا لم يتم ربط العملة 

 ندي معدن قي  أنها تتبخ النظام النقدي الورق 

                                                           
 . 38-37، ص ص: 2006اللبناني، بيروي، لبنان،  المنه ، دار "والمصرفيالاقتصاد النقدي "نسام الحجار،   -1
 .45:، صمرجع سابقطاهرفاض  البياتي، ميرا  روحي سمارة،  -2
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 : الأنظمة النقدية02رقم الشكل 

 
 :، ص2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثاتعبد المطلب عبد الحميد،  المصدر:

40. 
 :نظام المعدنين -1

قانونية بين في ظ  نظام المعدنين، توجد نقود من المسكوكاي الف ية والمسكوكاي الذهبية، ويتم تحديد نسبة 
عيار الف ة والذهب من طرف الدولة والتي عل  أساسها تحدد النقود الموجودة في التداو . فمثخ الوحدة الواحدة 

 غراماي من الف ة. 5غرام ذهب أو  1من النقود تعاد  
 شروط نظام المعدنين:  1-1
ف ية ذاي وزن وعيار معينين، تعيين معد  قانوني رابح بين الذهب والف ة، وتكون ك  النقود الذهبية وال  -

 .ويتم التباد  بين المسكوكاي الذهبية والف ية عل  أساس النسبة المحددة بينهما قانونا
إلعام السلطاي النقدية بتحوي  السبائا الذهبية والف ية إل  دولاراي ذهبية وف ية تعاد  قيمة السبائا والفائدة  -

تين الاسمية والسلعية حت  لا تصب  القيمة الاسمية ألابر من من هذا الشرط هو المحافظة عل  تعاد  القيم
 السلعية؛

حرية  هر المسكوكاي أو تذويبها وتحويلها إل  سبائا حت  لا تصب  القيمة السلعية ألابر من القيمة  -
 الاسمية؛

 حرية استيراد وتصدير الذهب والف ة ناعتبارهما سلعة بهدف استقرار أسعار الصرف الدولية. -
 مزايا وعيوب نظام المعدنين: 1-2

 مزايا نظام المعدنين:  -أ
  يساعد عل  اتساع حجم القاعدة النقدية فيعداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي إل  زيادة حجم المبادلاي

 استقرارا. ألاثرلاما تصب  الأسعار 
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 عيوب نظام المعدنين:   -ب
 عوبة محافظة الحكوماي عل  استمرار تعاد  النسبة القانونية بين المعدنين وحت  لو تمكنح الدولة من * 

الحفاظ عل  رباي تعاد  النسبتين القانونية والسوقية فلن الدو  الاخر  قد لا تتمكن من ذلا، وعليه إذا حدث 
ن هذا سيؤدي إل  تصدير المعدن الذي وان اختلفح النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فل

أ بحح قيمته في الداخ  أق  من الخارس )نسبب حرية تصدير واستراد المعدن النفيس( لأن عملية التصدير 
تصب  مربحة وبخروس المعدن الثمين ستختلف النسبة القانونية عن النسبة السوقية وعليه يختفي المعدن الجيد 

 اتباع نظام المعدن الواحد. والذي أد  إل  جريشام( بقانون من السوق )وهو ما يعرف 
"النقود أو العملة السيئة أو الرديئة تطرد  :الشهيرةيتلخص محتو  هذا القانون في المقولة شرح قانون جريشام: 

حيث أن من الشروط الاساسية لاستمرار نظام المعدنين هو التعاد  بين القيمة العملة الجيدة من التداول". 
ة والسلعية لكن ظروف العرض والطلب و حرية تصدير واستراد المعدن النفيس تؤدي إل  اختخف القيمة الاسمي

السوقية )السلعية( عن القانونية )الاسمية(، وفي هذه الحالة تمي  المسكوكاي المصنوعة من المعدن الذي ارتفح 
محلها المسكوكاي من المعدن الرخيص ذلا قيمته السوقية عن القيمة القانونية إل  الاختفاء من التداو  وتح  

لأن الفرد يستمر في أداء معامخته نالنقود الرديئة للتخلص منها ويف   الاحتفاظ نالنقود الجيدة لتحويلها إل  
 سبائا لأن قيمتها الفعلية أعل  من قيمتها الاسمية.

 :نظام المعدن الواحد -2
مد المشرّع إل  إنشاء عخقة رابتة تأو ف ة، وفي كلتا الحالتين يعيرتكع هذا النظام عل  معدن واحد، ذهبًا كان 

 أشكا : 3بين وحدة النقد ووزن معين من المعدن المتّخذ أساسًا للقاعدة النقدية. ويدخذ هذا النظام 
( حيث كانح 1914-1860هو أقدم النظم الذهبية )نظام المسكوكات الذهبية )نظام النقود الذهبية(:  -أ

 أنويشترط في هذا النظام بنظام الذهب المتداول، الذهبية من يد إل  يد في التداو  لذا عرف  تنتق  النقود
تكون القطخ النقدية الذهبية المسكوكة محتوية عل  مقدار معين من الذهب الخالص فالدولار الأمريكي كان 

 غ ذهب خالص.  0.888يحتوي آنذاك عل  
، تعذر عل  العالم سا الأول   سنواي الحرب العالمية خخ(: 1931 -1919نظام السبائك الذهبية ) -ب

الذهب بنفس الحرية التي كانح سائدة قب  ذلا نسبب ازدياد نفقاي الحرب وحاجة الدو  المحاربة إل  
المعيد من النقود لتغطية نفقاتها الحربية، ونظرا لمحدودية كمية الذهب المتوفرة في العالم كان من المستحي  

الكبيرة من القطخ الذهبية النقدية. لذا اضطري دو  العالم إل  التخلي عن نظام المسكوكاي توفير الكمية 
الذهبية وسحبها من التداو  والقيام نل دار نقود ورقية ومعدنيةْ إلعامية وطرحها للتداو . وبعد انتهاء الحرب 

ذلا كان  عبا نظرا للحجم حاولح الدو  العودة إل  نظام المسكوكاي الذهبية إلا أن  الأول العالمية 
النقدية الموجودة في التداو  وتعرض العالم آنذاك إل  حالة ت خم نقدي كبيرة، وبدلا من  الأوراقالكبير من 

نظام قاعدة السبائك العودة إل  نظام المسكوكاي الذهبية عاد العالم إل  نظام الذهب عل  شكله الجديد )
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الذهبية، ب  يتم تداو  الأوراق النقدية والنقود المعدنية المساعدة ( حيث لا يتم تداو  المسكوكاي الذهبية
الإلعامية، وترتبط قيمة العملة في ظ  هذا النظام نمقدار معين من السبائا الذهبية الموجودة في خعائن 
بلة البنا المركعي، واعتبري الأوراق النقدية والنقود المعدنية المساعدة الإلعامية في ظ  هذا نظام غير قا

 للتحوي  إل  ذهب. 
وفي ظ  هذا  بالذهب،نظام الصرف عرف العالم نظام رالث للذهب أطلق عليه نظام الصرف بالذهب:  -ت

النظام ترتبط عملة البلد نالذهب عن طريق ربط عملتها نعملة بلد آخر يسير عل  نظام السبائا الذهبية 
هذا النظام في البلدان المستعمرة مثخ الجعائر كانح تستخدم الفرنا الفرنسي معناه أن النقود  )استعم 

عل  أساس الذهب  مقاسهالمتداولة في الجعائر هي الفرنا الفرنسي )عملة فرنسية مربوطة نالذهب( لكن 
 الجعائري.

 :النظام الورقي -3
الذهب والف ة( النفيس )داي نقدية تعوض المعدن ظهري النقود الورقية منذ العصر القديم في شك  شها

اللذان كانا يلعبان دور الوسيط في التباد  ولكن للصعوباي التي واجهح هذا التعام  مث  الغش والتآلا  نتيجة 
لكثرة الدوران، السرقة، مصاريف السا )تذويب المعدن وسكه( والتي تتحملها الحكومة، عوضح النقود المعدنية 

هاداي الورقية سميح نالنقود النائبة لت من حق المودع لد  المؤسساي المالية. وتعتبر هذه النقود النفيسة نالش
 احبح هذه النقود الورقية نقود  الأنشطةقانونية تؤدي وظيفة وسيط للتباد . لكن مخ كثرة  إلعاميةذاي قوة 

ك  وغالبا تكون القيمة القانونية ألابر معدنية مساعدة لأداء المعامخي البسيطة وتصنخ من معدن الحديد أو الني
 من القيمة السوقية.وتعتبر هذه نقود قابلة للصرف نالذهب.

وكما رأينا سانقا، فرضح الحرب العالمية الأول  عل  الدو  المشاركة فيها ضرورة التوسخ في الإ دار 
 دار الصارم في النقد أي النقدي من أج  تموي  نفقاتها الباهظة عل  عكس ما تفرضه قاعدة الذهب وهو الإ

نما يتوافق مخ كمية الذهب مما أقت   عل  أغلب الدو  الخروس عنها وإتباع سياساي نقدية مستقلة لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي الداخلي كدو  هدف لها، ومن تلا السياساي هو التوسخ في الإ دار النقدي لموالابة 

نفقاي الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية أو تدمير الهيالا  الحاجة الكبيرة والمتعايدة للأموا  لتغطية 
 التحتية وما إل  ذلا.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأول  جري محاولاي حقيقية من أج  إعادة الحياة إل  قاعدة الذهب لكن 
رأسمالية دون وانتشري لتصيب جميخ الدو  ال 1929ظهور أزمة الكساد العظيم والتي بدأي بوادرها عام 

استثناء، والتي أعقبتها موجاي نطالة عاتية وهبوط شديد ومترالام في الطلب وانخفاض مخيف في الأسعار 
والناتج، نتيجة لهذه الأحداث اضطري العديد من الدو  التخلي عل  قاعدة الذهب. وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك 

نظام الذهب،  إنهاءتحوي  الجنيه الاسترليني إل  ذهب إل   المركع الرئيسي لنظام الذهب، فقد أد  إنهاء قابلية
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كان الدولار  1934نلنتهاء عام  وقد تبعح الدو  الكبر  بريطانيا في إنهاء قابلية تحوي  عمختها إل  الذهب و
 الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة القابلة التحوي  إل  ذهب.

 :1944وودز  اتفاقية بريتون النظام النقدي الدولي في ظل  -ثالثا
الحرب العالمية الثانية هعاي واضطراناي عنيفة في نظامه النقدي  انتهاءشهد الاقتصاد العالمي قبي  

ومعدلاي منخف ة لحركة التجارة العالمية، مما دفخ نالولاياي المتحدة وبريطانيا إل  التفكير في خلق نظام نقدي 
-ية لعالم ما نعد الحرب ولهذا الغرض نظَّمح مؤتمراً في مدينة بريتونوودز جديد يكون أساسا لعخقاي نقدية دول

Bretton Woods   دولة وكان ك  من جون مينارد كينع وهاري  44شاركح فيه  1944نالولاياي المتحدة في
لدولار ديكستو وايح نمثانة مهندسا المؤتمر، وقد أقر المؤتمر نظاماً نقدياً جديداً قائماً عل  قاعدة  رف ا
لك   $35نالذهب، حيث التعمح الولاياي المتحدة الأمريكية بتحوي  الدولار الورقي إل  ذهب نسعر رابح يبلغ 

غ من الذهب( ونتيجة لذلا تحو  الدولار ليكون العملة 31.103أونصة من الذهب، )الأونصة الواحدة تساوي 
العمخي المرتبطة نه، وقد استمر العم  بهذا الاحتياطية الدولية وبالتالي رباي أسعار الصرف بين مختلف 

، وقد استهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة 1971النظام قرانة خمس وعشرون سنة حت  انهياره في عام 
 الدولية وإلغاء القيود عل  المدفوعاي الدولية.

 :وأسفري جهود هذا المؤتمر إل  تحقيق نتيجتين مهمتين هما
والغرض منه تحقيق استقرار أسعار الصرف والإشراف عل  تنفيذ قواعد  IMF إنشاء  ندوق النقد الدولي -

 .1947النظام النقدي الدولي الجديد. حيث قام هذا الصندوق نمباشرة مهامه نعد
الحرب والغرض منه هو مساعدة الدو  الأوروبية التي دمرتها  IBRDوالتعميرإنشاء البنا الدولي للإنشاء  -

 .رم مساعدة الدو  الأخر  عل  التنمية الاقتصادية
انبثاق فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي بدأي نالاتفاقية متعددة الأطراف والمسماة بـ )الاتفاقية  -

 1948( عام A General Agreement on Tariffs and Trade GATTالعامة للتعريفاي والتجارة 
وحاجتها الكبيرة للما  من أج  تغطية  1964حرب الفيتنام عام  إل أد  دخو  أمريكا  وودزانهيار نظام بريتون

مصاريف الحرب دفعها لطبخ دولاراي ورقية بدون ر يد ذهبي مقاب  لتلا الدولاراي كما أن كمية الدولاراي في 
اك مشكلة رقة نمقدرة مصارف الدو  الأخر  أ بحح تفوق الر يد الذهبي الذي تملكه أمريكا وعليه أ ب  هن

عل  تغطية الدولاراي نالذهب عمخ بنظام بريتن وودز وبدأي نعض الدو  في مطالبة  الأمريكيةالولاياي المتحدة 
الولاياي المتحدة ناستبدا  مئاي المخيين من الدولاراي نالذهب مما أد  إل  هبوط مخعون الر يد الذهبي 

( 1970 - 1960مليار $ ) 11مليار $ إل   18انخفض من الموجود في حوزة الولاياي المتحدة حيث 
وأ بحح مستحقاي الدو  اتجاه أمريكا تفوق ما لديها من ر يد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلاي 

 فيما يخص قدرتها عل  تحوي  الدولار إل  ذهب. 
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اي المتحدة لعملية إنقاذه خوفاً من شهد الجنيه الإسترليني انتكاسة مما دفخ الولاي 1966و  1965وخخ  عامي 
هذه الأوضاع المتدزمة في أسواق الصرف والحالة التي  نالدولار، وأمامانعكاس ذلا عل  تنامي حركة الم اربة 

و   إليها الدولار الأمريكي واحتياطيها الذهبي قامح أميركا نالتدخ  لإ خح الأوضاع وذلا نلقرار مجموعة 
 .)والتي تعرف نصدمة نيكسون(  15/8/1971ها ريتشارد نيكسون في من قراراي عل  لسان رئيس

، أقر الرئيس ريتشارد نيكسون في خطانه للأمة تحح عنوان السياساي الاقتصادية 1971أوي  15في     
 الآتي:الجديدة والتي ت منح 

 وقف تحوي  الدولار إل  ذهب أي وقف التعاماتها الدولية. -1
 . %10والمساعداي الاقتصادية الخارجية بنسبة  خفض الإنفاق العمومي  -2
 فرض ضريبة عل  السلخ التي تدخ  إل  أمريكا سعيا إل  رفخ تنافسية السلخ الأمريكية.  -3

ومعن  ذلا هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي نعد الحرب العالمية الثانية مما 
 ختها.اضطري نعض الدو  إل  تعويم عم

 :نظام أسعار الصرف المرنة )المعومة( رابعا:
ودز، أ ب  النظام النقدي الدولي يقوم عل  قاعدة )تعويم العملة(، أي جع  يتون و نعد انهيار نظام بر 

سعر  رف العملة المحلية مستقخ عن العمخي الأخر  في السوق العالمية، أي مرتبط نقو  العرض والطلب. 
 رفها )الجنيه( نالدولار الأمريكي، وتعويمها يعني أن يتم تحديد سعر  المصريةمثخ في مصر ترتبط العملة 

نتيجة )قو  العرض والطلب الدولي(، وليس لربطها نعملة معينة، وفي هذه المرحلة انتق  العالم الرأسمالي من 
مرحلة رباي الأسعار إل  مرحلة تعويم العملة، ونبذي أغلب الدو  الرأسمالية الصناعية فكرة )وضخ أسعار 

المرتبطة نقو  العرض والطلب، يمكن أن  مرنةالتعاد  رابته( وسادي فكرة جديدة مفادها أن أسعار الصرف 
 الدولية. والاحتياطايتدير نظام النقد الدولي نقدر قلي  من الذهب 

عقد مجلس محافظي  ندوق النقد الدولي مؤتمراً في جمايكا )اتفاقية جمايكا( تم فيه  1976وفي عام 
م المالي الحديث، كان أهمها إلغاء السعر ودز، وتم وضخ عدد من البنود الأساسية للنظاوتن و تعدي  اتفاقية بر 

الرسمي للذهب ونعع الصفة النقدية عنه ومعاملته معاملة أي سلعة يتحدد سعره بناء عل  العرض والطلب. 
وتكوين وحداي حقوق السحب الخا ة في  ندوق النقد الدولي والتي تمث  نظام جديد للعملة الاحتياطية 

)الذهب  ناسم، ويوفر هذا النظام نوعا جديدا من النقود يعرف 1969ولي عام الدولية، أبتدعه  ندوق النقد الد
الورقي(، يستخدم في التجارة الخارجية بو فه عملة دولية أول  ذاي قوة قانونية، وتستخدم حقوق السحب 

لمنشآي نقدية دولية. علماً ندنه لا يحق للأفراد أو ا كاحتياطيايالخا ة جنبا إل  جنب مخ الذهب والدولار، 
الخا ة حيازة هذه الحقوق )الذهب الورقي(، وإنها تستخدم فقط في المعامخي التجارية الخارجية بين الحكوماي 

 أو بين البنوك المركعية.
ووفقا لهذه القاعدة ت طلخ السلطاي النقدية في ك  دولة نمسؤولية التدخ  في أسواق الصرف الأجنبي للحد من 

لأسعار الصرف، ولك  سلطة نقدية حرية اختيار أية سياسة للتدخ  وحرية تغيير تلا  آرار التقلباي قصيرة الأج 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

57 

 

وفي حالة إذا لم تتدخ  السلطاي النقدية عل  الإطخق في  .السياسة في أي وقح تشاء ودون موافقة خارجية
سوق الصرف الأجنبي، فلنها تكون قد تركح أسعار الصرف حرة، وذلا ناعتقادها أن التوازن في ميعان 
المدفوعاي يتحقق نصورة تلقائية، وذلا بترك عمختها تتحدد نحرية وفقا لقو  السوق من خخ  العرض والطلب 

دن نقية السلخ الموجودة في السوق، حيث ينخفض سعرها إذا ما انخفض الطلب عل  العرض، عليها، شدنها ش
 ويرتفخ سعرها إذا زاد الطلب عل  العرض.
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 المحور الخامس: البنوك التجارية والبنك المركزي 
         

 أولا: البنوك التجارية.    
         

 المركزي.ثانيا: البنك     
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 المحور الخامس: البنوك التجارية والبنك المركزي 
  :تمهيد
تختلف الدو  من حيث نظمها الاقتصادية، وتبعا لذلا تختلف النظم البنكية من دولة لأخر . ومن أج       

الدور، حيث نجد أن البنوك المركعية إ دار النقود والتحكم في إدارتها لابد من وجود مؤسساي بنكية تقوم بهذا 
هي المسؤولة عن الإ دار النقدي وإدارته، وذلا من خخ  جملة من الأدواي التي يسيطر من خخلها عل  

 نشاط وتوجهاي البنوك التجارية، مشكلين في ذلا ما يسم  نالجهاز البنكي.
 : البنوك التجارية -أولا
ة ضـمن اقتصـادياي الـدو ، وتـعداد هـذه الأهميـة بعيـادة التطـوراي والتحـولاي تتبوأ البنوك التجارية مكانة نـارز      

التــي يشــهدها المحــيط المـــالي الــدولي، إذ تعــد البنـــوك همــعة و ــ  التـــي مــن خخلهــا يـــتم جمــخ الأمــوا  المختلفـــة 
ذه وتوجيههــا نحــو أف ــ  الاســتعمالاي الممكنـــة، أي إعــادة توظيــف هــذه المــوارد الماليـــة وفــق أف ــ  الصــيغ، هـــ

الوظيفــة جعلــح مــن البنــوك التجاريــة وســيط مــالي أساســي وضــروري فــي تحريــا ودفــخ التنميــة وتوســيخ مجــالاي 
 الاستثمار والتموي  

 نشأة البنوك التجارية:-1
ترجخ نشدة البنوك التجارية إل  الفترة الأخيرة من القرون الوسط  حين قام نعض التجار والمرابين و الصاغة     

ذاي في مـدن البندقيـة وجنـوا وبرشـلونة نقبـو  أمـوا  المـودعين نحيـة المحافظـة عليهـا مـن ال ـياع، في أوروبا وبال
وذلا نمقاب  إ دار شهاداي إيداع اسمية وقامح هذه المؤسساي تدريجيا بتحويـ  الودائـخ مـن حسـاب مـودع إلـ  

 حساب مودع آخر سدادا للمعامخي التجارية.
ومنذ القرن الرانخ عشر سم  الصاغة والتجار لـبعض عمختهـم نالسـحب علـ  المكشـوف، وقـد أد  ذلـا إلـ      

إفخس نعض هذه المؤسساي، مما دفخ نعض المفكرين فـي الربـخ الأخيـر مـن القـرن السـادس عشـر إلـ  المطالبـة 
انتشــار الثــورة الصــناعية فــي دو  نلنشــاء أو  بنــا حكــومي فــي البندقيــة، ومنــذ بدايــة القــرن الثــامن عشــر وبف ــ  

أوروبــا بــرزي الحاجــة إلــ  بنــوك كبيــرة الحجــم، وقــد تدســس العديــد مــن هــذه البنــوك التــي اتســعح أعمالهــا وتعــددي 
 .1فروعها، وكان لها أرر كبير في استخدام الشيكاي المصرفية في تسوية المعامخي

 تعريف البنوك التجارية: -2
المصـطبة و  « banco »التي أ لها الكلمة الإيطالية  « bank,banque »تعني كلمة بنا  التعريف اللغوي:

التي يجلس عليها الصرافون لتحوي  العملة، رم تطور هذا المعن  ليقصد نه كلمة المن دة و التي يـتم عليهـا عـد 
يـه المتـاجرة نـالنقود، و ناللغـة النقود و تبادلها، وفي النهاية أ بحح تعني المكان الذي توجد نـه المن ـدة و يـتم ف

                                                           
 .63، ص:2000"، دار الصفاء للنشر والتوزيخ، الأردن، النقود والبنوك"رشاد العصار، رياض الحلبي،  -1
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العربيـــة "مصـــرف" هـــي كلمـــة محدرـــة و جمعهـــا مصـــارف و تعنـــي المؤسســـة الماليـــة التـــي تتعامـــ  نـــالاقتراض و 
 .1الاقراض

 تعددي تعاريف البنوك التجارية ويمكن التطرق إل  أبرزها وفق الآتي: التعريف الاقتصادي:
ائخ، ومن  القروض نجانب تقديم مجموعة أخـر  مـن الخـدماي "البنوك التجارية هي التي تتخصص في تلقي الود

المصرفية المكملة مث  شراء وبيخ الأوراق المالية، وتحصـي  الأوراق التجاريـة وخصـم الكمبيـالاي وقبولهـا، وشـراء 
 2.وبيخ العملة الأجنبية، وفت  الاعتماداي المستندية وإ دار خطاناي ال مان وتدجير الخعائن الحديدية

هي:"مؤسســة تمــارس عمليــاي الائتمــان قصــيرة الأجــ  )الإقــراض والاقتــراض(، إذ يحصــ  البنــا  التجاريــة البنــوك
التجــاري علــ  أمــوا  العمــخء فيفــت  لهــم ودائــخ ويتعهــد بتســديد مبالغهــا عنــد الطلــب أو لأجــ ، كمــا يقــدم القــروض 

 3.لهم"
هي:"مؤسسـاي ماليـة تعمـ  علـ  اسـتقطاب ودائـخ من خـخ  هـذه التعـاريف يمكـن القـو  أن البنـوك التجاريـة      

العمـــخء لتوظيفهـــا فـــي عمليـــة الإقـــراض مقابـــ  معـــدلاي الفائـــدة فهـــي تعمـــ  علـــ  تـــوفير التمويـــ  لطـــالبي رؤوس 
 الأموا ".

 خصائص البنوك التجارية -3
 :يلي تتميع هذه البنوك نمجموعة من الخصائص نذكرها فيما

  المرتبة الثانية في الجهاز المصرفي نعد البنا المركعي الذي يقوم مبدأ التدرس: تدتي البنوك التجارية في
 .لت خم"الكساداكحالة  الاقتصاديةنممارسة الرقانة عليها لتصحي  الأوضاع 

  الاقتصاديةالسوق النقدية وتعدد الأنشطة  اتساعمبدأ التنوع: تتعدد وتتنوع البنوك التجارية نقدر. 
 خلق ، من  القروض، وك نالعديد من العملياي المتعلقة نقبو  الودائخمبدأ تعدد الوظائف: تقوم هذه البن

 .تموي  المشاريخ،وتسيير الحساناي المصرفية للعمخء الإئتمان،
 النظريات المفسرة لنشاط البنوك التجارية -4

 :هينظرياي أساسية  أربختعتمد البنوك التجارية في نشاطها عل  
 نظرية القروض التجارية: -4-1

حيث تر  هذه الأفكار أن عملية من  القروض تتقيد نالنقاط  ADSMITHالاقتصاديظرية ندفكار تدرري هذه الن
 التالية:
 .وأسعار الفائدة الأعما أن تكون القروض موسمية متكررة تتناسب مخ تقلباي  -
 .لا تتجاوز سنة الأج من  قروض قصيرة  -

                                                           
 .24، ص: 2000الجامعية، الجعائر، "، ديوان المطبوعاي محاضرات في اقتصاد البنوك"شالار القعويني،  -1
 .12، ص: 2010"، الدار الجامعية، الإسكندرية،محاسبة الاستثمار والتمويل في المنشآت الماليةأحمد  خح عطية، " -2
ــــد الموســــوي،  -3 ــــة-الاقتصــــاد النقــــدي"ضــــياء مجي ــــوك المركزي ــــة، البن ــــوك التجاري ــــة البن "، مؤسســــة شــــباب الجامعــــة، -المؤسســــات النقدي

 .273: ، ص2008الإسكندرية،
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 .التعام أن تكون بهذه القروض الطبيعة التجارية في  -
 .تنفيذ الصفقاي التجارية في نالأوراقيتم التعام   -
 .تكون المدة قصيرة للمحافظة عل  السيولة -

للمحافظة عل  السيولة وتحقيق ضماناي كبر  للقرض وتدعيم المركع المالي للبنا وضمان  الأفكاروتهدف هذه 
 .حقوق المودعين وأرباح البنا

 :نظرية التبديل -4-2
فهي لا تر  في القروض  ،عمومية حيث تهتم بتوسيخ عملياي البنوك التجارية رتمث  هذه النظرية الصورة الألاث

الفرص  استغخ أي  والأسهمفي شراء السنداي  أنها غير  الحة ولكنها تريد أن تستثمر البنوك التجارية
في السوق المفتوحة لتدعيم محفظة أوراقها المالية،وهكذا فلن مركع البنا التجاري لن يتدرر  الاستثمارية

 الأوراقفلذا كان يتمتخ نمرونة التبدي  والتحوي  والقدرة عل  بيخ الأوراق المالية وخصم . نمسحوباي العمخء
ل  السيولة وتدعيم المركع المالي المالية نقدا( للمحافظة ع الأوراقتسيي  نعض الأ و  )إرجاع  أوالتجارية 
 .للبنا

 :نظرية الدخل المتوقع -4-3
أو القروض الأج  تختلف هذه النظرية عن نظرية القروض التجارية في كونها تشجخ القروض الطويلة 

وخا ة فكرة السيولة (نظرية القروض التجارية) الأول النظرية  انتقادوتبدأ هذه النظرية تحليلها من  الاستثمارية
جارة السلخ تفليس هناك أي ضمان في أن نعض القروض وخا ة تلا المتعلقة ب ،خخ  إمكانياي التسديدمن 

يؤكد بيخ السلخ ناهيا عن مخاطر  فخ يمكن توفير ضمان، أنها تحقق إمكانياي للسداد في المواعيد المقررة
المهم في هذه النظرية هو ان من  القروض يتوقف  فالأمروعليه . و مخاطر الت خم الأسعارالإفخس وتقلباي 

وعل  أساس هذه الدراسة يتم من  القرض من  ،عل  دراسة البنا لمد  جدية المشروع ومقدار الدخ  المتوقخ منه
 .رف ه له أوطرف البنا التجاري 

 :ظرية إدارة الخصومن -4-4
ل  تبرير نشاط البنوك التجارية عل  جانب الاهتمام ع تختلف هذه النظرية عن النظرياي السانقة في كونها تركع

ممكن عن طريق   فالبنا التجاري دائما في وضعية حرجة بين تحقيق أقص  رب، الخصوم لميعانية البنا
من عوائد القروض وبين المحافظة عل  السيولة النقدية  لخستفادةتوظيف الودائخ تحح الطلب و استثمارها 

  الثقة التي يصنعها العمي  في البنا،فالبنا الناج  هو البنا الذي يتبخ لمواجهة طلباي العبائن للحفاظ عل
سياسة فعالة في التوفيق بين مواجهة طلباي السحب من جانب المودعين واستغخ  هذه الودائخ لتحقيق رغباي 

 .طالبي القروض )المستثمرين ( لتحقيق أقص  الأرباح
 وظائف البنوك التجارية -5
 :ية هيبنكتقوم البنوك التجارية نمجموعة من الوظائف والخدماي ال 
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عندما يتناز  شخص ما عل  مبلغ معين من النقود للبنا التجاري في شك  وديعة  ي:بنكالحساب ال 5-1
فلن البنا يقوم نفت  حساب جاري نقيمة هذه الوديعة لصال   احبها. ويحق لهذا الشخص أن يسحب من 

نالنسبة لصاحب الوديعة أنه يستفيد  بنكيوميعة الحساب ال، الحاجة )ودائخ تحح الطلب(الحساب عند  اهذ
سعر فائدة يتلقاه من  يستفيد من أنمن دفتر شيكاي يسه  له المعامخي التي يجريها مخ الغير كما يمكنه 

تي يتلقاها توفر له أما نالنسبة للبنا التجاري فلن الوديعة ال.(لأج قب  البنا حسب نوعية الوديعة )وديعة 
 .المقترضين سيولة تمكنه من من  القروض لمن هم نحاجة إليها مقاب  سعر فائدة يتلقاه البنا التجاري من

المتعاملين  الأشخاصتعني من  الثقة فعندما يمن  البنا التجاري  ائتمانإن كلمة  :الائتمانيةالوظيفة  5-2
أو ال ماناي قب   الأموا فيقدم لهم  الأشخاصمعن  ذلا أنه يثق في المقدرة المالية لهؤلاء  ائتمانا، معه

 : الغير وأهم النماذس التي يتخذها الائتمان هي
يقوم البنا التجاري بتقديم قروض لعميله في شك  نقود قانونية وهذا نموجب عقد يبرم  القرض النقدي:-أ

 .ه  يتم التسديد دفعة واحدة أو عل  أقساط أيوكذلا كيفية الدفخ أو التسديد بينهما،تحدد فيه أسعار الفائدة 
طريقة مباشرة وإنما يقوم نفت  الأموا  في هذه الحالة لا يقدم البنا التجاري إل  عميله  فت  الاعتماد:-ب

نه مت  حساب لصال  عميله في حدود المبلغ المتفق عليه،والعمي  ليس ملعما نالسحب من هذا الحساب لك
يمكنه السحب من الحساب ويتعين عليه دفخ فوائد مقاب  ذلا وتحسب هذه الفوائد من  الأموا إل   احتاس

 .الحسابتاري  السحب وليس من تاري  فت  
ستحقاقها اقبو  البنا التجاري للأوراق التجارية التي لم يحن تاري   ،يقصد نعملية الخصم :عملية الخصم-س
أي أنه يقدم خدماي للأفراد الذين نحوزتهم هذه الأوراق والذين هم نحاجة إل  سيولة نقدية مقاب  فائدة  .نعد

وعليه يح  البنا التجاري في الدائنين مح   احب الورقة  ،يتلقاها البنا تسم  نسعر أو معد  الخصم
 .(مثخ: أسهم و سنداي)أوراق مالية 

ظهري فكرة  " ألإيجاري 'العقد  أشكالهاوهي عبارة عن قروض طويلة الأج  و أهم  وظيفة الاستثمارات: 5-3
 :يلي يتلخص فيما ألإيجاري في نقية دو  العالم ,ومفهوم العقد  انتشري.م.أ رم وهذا العقد حديثا في ال

لاي يتص  ندحد البنوك لآاالخزمة لشراء هذه  الأموا عندما يحتاس مشروع ما للآلاي والتجهيعاي ولا يملا 
نشراء هذه التجهيعاي ويتناز  عنها لصاحب المشروع مقاب  إيجار سنوي يدفعه  الأخيرالتجارية ويقوم هذا 

هذه المدة يحق للبنا أن يبيخ هذه التجهيعاي  انتهاء احب المشروع للبنا خخ  مدة معينة متفق عليها، وعند 
شروع كما يمكنه أن يمدد في فترة الإيجار وذلا نسعر إيجاري أق  أو ان يبيعها إل  نفس المر. إل  مشروع آخ
لهذا النوع من التعام  في تمكين المستثمرين من تحقيق  تصاديةالاق الأهميةوتتمث  الأو ، من السعر 

مشاريعهم دون الحاجة إل  رؤوس أموا  كبيرة لشراء التجهيعاي كما يمكن أن تكون الوظيفة الاستثمارية في 
 .مالية كالأسهم والسنداي أوراقاء شك  شر 
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 :تسهيل معاملات التجارة الخارجية -5-1
راد للعديد من المشالا  سواء نالنسبة للمّورد أو نالنسبة للمصدر ويمكن يتتعرض عملية التصدير والاست

 :التالية الأشكا للبنوك التجارية أن تتدخ  للتغلب عل  هذه المشالا  نحيث يدخذ هذا التدخ  
)وهي ورقة تجارية مدتها العمنية سنة الكمبيالةوفيه يقدم البائخ أو المصدر  المستندي: التحصيل-أ

عليها من قب  المستورد مخ المستنداي الخزمة لتسليم   (. الحا واحدة فدق  معناه لا تتجاوز سنة
كه التجاري إما نالمستورد مباشرة أو ببن نالاتصا الب اعة لبنكه فيقوم البنا التجاري التانخ للمصدر 

 .للب اعةليحص  عل  قيمة الكمبيالة مقاب  تنازله عل  المستنداي و التي تمكن المستورد من تسليمه 
وفي هذا النوع من التدخ  يتقدم البائخ أو المصدر إل  بنكه التجاري  خصم الكمبيالة المستندية:-ب

وفي هذه الحالة فلن البنا . تجاريةليخصم له قيمة الكمبيالة ويتناز  نالمقاب  عل  مستنداي الصفقة ال
الكمبيالة ليعود إل   استحقاقالتجاري التانخ للمصدر يح  في الدائنين مح  المصدر حيث ينتظر آجا  

إل  بنكه التجاري ليقبض قيمة الكمبيالة مقاب  تنازله عل  المستنداي الخّزمة لتسليم  أوالمستورد 
 .الب اعة

أن يتدخ  البنا  من المستورد النوع من التعام  يشترط المصدروفي هذا  :المستندي الاعتماد-ج
 .لديهالتجاري التانخ للمستورد ليقدم ضمانا عل  الكمبيالة الصادرة من قب  المستورد أو لفت  له حسانا 

 يمكن تلخيص ميعانية البنا التجاري نالشك  الآتي:ميزانية البنك التجاري: -6
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 ميزانية البنك التجاري  :(05الجدول رقم) 
 الخصوم )الموارد( الأ و  )الموجواداي(

 النقود السائلة -
 حافظة الأوراق المالية -
 أذوناي الخعينة -1
 أوراق تجارية مخصومة -2
 أوراق مالية -3
السلف والقروض التي يقدمها البنا التجاري للأفراد  -

 أو الهيئاي الحكومية والشركاي
 الأ و  الثابتة -  

 المدفوعرأس الما   -
 الأرباح غير الموزعة -
القروض من المصارف التي يقترضها البنا  -

 من أطراف أخر  
 الودائخ-
 الودائخ التجارية -1
 الودائخ الثابتة -2
 ودائخ التوفير -3
 

، متاح عل  10خلق الائتمان، كلية إدارة الأعما ، جامعة المنارة، ص وظائفها،،البنوك التجارية خلي  هادي، المصدر:
 08/12/2021تاري  الاطخع: http://manara.edu.syالموقخ الالكتروني: 

 
من خخ  الجدو  يت   أن ميعانية البنا التجاري تحتوي عل  جانبي الأ و  والخصوم ويت من    
 منهما عنا ر كمايلي:لا  

 يحتوي عل  البنود الآتية: جانب الأصول: -أ
النقود السائلة: تحتفظ البنوك نجعء من النقود السائلة في خعانتها لمقابلة الفروق التي تنشد بين كمية  -

الإيداع وكمية السحب والتي قد تكون موجبة أحيانا أو سالبة أحيانا وهي أق  الأ و  ربحية ولكنها تمث  
 سيولة البنا لمواجهة العيادة في السحب.

حافظة الأوراق المالية:حيث يحتفظ البنا التجاري نمجموعة من الأوراق المالية والتجارية التي تستحق  -
 الدفخ في آجا  معينة ومن أهم هذه الأوراق:سنداي الخعينة، الأوراق التجارية،الأسهم والسنداي.

ة عن القروض طويلة الأج  وتكتفي نالمتوسطة الأج  التي لا السلف والقروض: تبتعد البنوك عاد -
 يتعد  مداها سنتين وتكون ن مان عيني أو شخصي وهي من المجالاي الرئيسية لعم  البنوك

الأ و  الثابتة: تعتبر ضرورية لممارسة البنا لعمله مث : المباني والمعداي والأدواي التي يستخدمها  -
 نحيث لا يمكن تحويلها إل  نقود إلا نعد تصفية البنا وتوقفه عن العم  وهي من أقلها إدرارا للرب 

  جانب الخصوم:-ب
 يت من ما يلي:    
 رأس الما  المدفوع: وهو مجموع المبالغ المدفوعة من طرف أ حاب البنا والمساهمين. -
 اي السانقة.الأرباح غير الموزعة: وتمث  المبالغ التي تم استقطاعها من الأرباح خخ  السنو  -

http://manara.edu.sy/
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القروض من المصارف الأخر : فقد تلجد البنوك التجارية لخقتراض من نع ها إذا عجعي مواردها الذاتية  -
عن تموي  هذه العملياي نالكام  وتف   البنوك الاقتراض مخ نع ها البعض قب  اللجوء إل  البنا المركعي 

ة الأج  لكن إذا عجعي البنوك التجارية الأخر  نسبب انخفاض سعر الفائدة عل  هذه القروض كما أنها قصير 
 عن تلبية أو رف ه كدداة لمراقبة الائتمان وذلا حسب الوضخ الاقتصادي السائد.

 الودائخ نمختلف أنواعها. -
 :البنوك المركزية -ثانيا
إل  التحكم  يقت ي تطبيق السياسة النقدية وجود هيئة مشرفة تتول  تحديد الأهداف وتوفير الوسائ  للو و     

 تدطير الائتمان؛ الذين يعدان من أهم أهداف السياسة النقدية. ويعتبر البنا المركعي  الفعا  في العرض النقدي و
عادة، تلا الهيئة المشرفة عل  وضخ وتطبيق السياسة النقدية، إذ يعتبر أهم المؤسساي المالية ويدتي عل  رأس 

 هيك  النقدي والمالي، ف خ عن كونه أداة إشراف ورقانة عل  الجهازويمث  الدعامة الأساسية لل بنكيالنظام ال
 ي.بنكال

 :نشأة وتطور البنوك المركزية -1-
التجارية، فلم تظهر البنوك المركعية نصيغتها  بنوكتعتبر الصيرفة المركعية حديثة النشدة إذا ما قورنح نال     

نح الحكومة تعطي أحد البنوك التجارية موقعا متميعا الحالية ب  بدأي في أو  أمرها بنوك تجارية، أين كا
نل دار العملة الوطنية وفت  حساناتها لديه، أو كانح تعطيه حقا للإشراف عل  إ دار وتنظيم العملياي النقدية 
وتدمين احتياجاي الدولة من الأموا ؛ أي كانح هذه هي مهام البنا المركعي، في حين تدمين احتياجاي الدولة 

 .ة موكلة للبنا التجاري المالي
أخذ مهمة إ دار النقد مقاب  تقديم  1668ويعد البنا السويدي أو  بنا مركعي في العالم تم تدسيسه عام      

عل  شك  شركة خا ة نمرسوم ملكي لغرض من   1694لترا عام جالقروض للدولة، لكن تدسيس بنا إن
نمثانة أو  بنا مركعي له الخبرة في الصيرفة المركعية، القروض للدولة مقاب  حصوله عل  حق إ دار النقد 

لترا ليشرف عل  الإ دار ويقوم بوظيفة المقا ة بين البنوك التجارية وتسوية جوقد تطوري وظائف بنا إن
 .حساناتها

عاتقها تعيين  تدسس بنا فرنسا مشاركة بين الدولة والقطاع الخاص حيث أخذي الدولة عل  1800وفي عام  
لتوحيد  1814ظ ونائبه، أما القطاع الخاص يعين مجلس الإدارة. وفي هولندا تدسس البنا الهولندي عام المحاف

وأعطي  1817وفي الدانمرك تدسس البنا الدانماركي عام ، الهولندية أنماط العملة وزيادة حجم الثقة نالعملة
 .مهمة إ دار النقد
ماني، لكن الإمبراطورية الألمانية كانح قد أعطح بنا بروسيا مصرفا يصدرون النقد الأل 33أما في ألمانيا فكان 

 دار والإشراف عل  النقد الوطني وتموي  الدولة وذلا في نهاية القرن التاسخ لإالذي سمي بنا الراي  حقا ل
 .عشر
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رون نعد أن كانح عدة بنوك يصد 1914أما في الولاياي المتحدة الأمريكية، فقد تدسس البنا المركعي عام     
النقد، ويشرف عل  الإ دار مجلس احتياطي اتحادي يعين رخرة من أع ائه من قب  رئيس الجمهورية والآخر 

 ك.يعين من قب  البنو 
العراقي،  وهو البنا المركعي  1947أما في الدو  العربية فكان أو  بنا مركعي تم تدسيسه في العراق عام     

 .1962الجعائر فقد تم تدسيس بنا الجعائر عام  ، أما في1953رم بنا سوريا المركعي عام 
 تعريف البنك المركزي: -2

اختلف الاقتصاديون في إعطاء تعريف موحد للبنا المركعي، غير أن أي تعريف له يشتق من وظائفه؛ لقد      
 التي تختلف من دولة إل  أخر  وتتطور من زمن لآخر. ويمكن تحديد ماهيته من جملة الخصائص المجتمعة

ي تهدف إل  تدعيم النظام النقدي بنكفيه کشخصية معنوية أو مؤسسة نقدية مركعية تتربخ عل  قمة الجهاز ال
والاقتصادي في الدولة ونظرا لأهمية هذا الهدف، فلنه يدخ  ضمن قطاع السيادة حيث يجب أن يكون مملوكا 

ون فيها هذه البنوك مملوكة نالكام  للدولة، فلن للدولة التي تقوم نالإشراف والرقانة عليه، وفي البلدان التي لا تك
 1.هذه الأخيرة تخ عها لرقابتها

  ومخ اختخف الاقتصاديين في تعريف البنا المركعي، فلننا نر  أن التعريف التالي للباحث حازم الببخوي     
يعد شامخ: "البنا المركعي هو المؤسسة التي تشرف عل  شؤون النقد، لذلا فلن عخقتها نالحكومة كبيرة جدا؛ 
لأنه يمث  الأداة الرئيسية التي تتدخ  بها الحكومة للتدرير في السياسة الاقتصادية وبوجه خاص في السياسة 

وتطلق أسماء  2نالرقانة والإشراف عل  نشاطاتها". النقدية، وهو أي ا وريق الصلة نالبنوك التجارية؛ حيث يقوم
 .أخر  عل  البنا المركعي مث : البنا الاحتياطي، البنا الوطني أو الأهلي، بنا الدولة، وبنا الإ دار

"المؤسسة المالية الوطنية التي تمارس الرقانة عل  الجوانب الرئيسية في  :وقد عرّف البنا المركعي ندنه      
لي، وتقوم ندنشطة كل دار العملة وإدارة احتياطاي الدولة من العملة الصعبة وإجراء المعامخي مخ النظام الما

 ندوق النقد الدولي وتوفير الائتمان لشركاي الإيداع الأخر . وفي نعض الدو  تقب  البنوك المركعية ودائخ من 
ك مركعية في عدد قلي  من الدو ؛ التي شركاي غير مالية أو توفر الائتمان لشركاي غير مالية، ولا توجد بنو 
 .3"تعتمد عل  شركاي الإيداع الأخر  في إجراء عملياي العملة والاحتياطي

واستنادا إل  ما يشير إليه دلي  الإحصاءاي النقدية والمالية عند اعتماده للتصنيف القطاعي للشركاي      
ية ممثلة في البنا المركعي، مجالس )سلطاي( المالية، فلن قطاع السلطة النقدية يشتم  عل  قطاعاي فرع

العملة والوكالاي التانعة للحكومة. وإن كان في الحقيقة مصطل  البنا المركعي ومصطل  السلطة النقدية قد 
يعبران عن نفس الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون مصطل  السلطة النقدية أشم  من مصطل  البنا المركعي، 

                                                           

 .35: ، ص1998 ،المتحدة للإعخن الإسكندرية، مصر ،01ط "،الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة "طلعح عبد الحميد، -1
 .58: ، ص1999" ، الإسكندرية، مصر ، "نظرية النقودحازم الببخوي،  -2
 .17: ، ص2000"، أكتوبر والماليةدليل الإحصاءات النقدية "صندوق النقد الدولي،  -3



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

67 

 

كعي متحمخ للمسؤولية الكاملة لك  المهام والوظائف الخا ة نالسلطة النقدية، كما وعندها لا يكون البنا المر 
 .. )للإشارة، يعتبر مجلس النقد والقرض السلطة النقدية في الجعائر(1997لاان سائدا في بريطانيا قب  

ة التـي تتركـع علـ  عتبر البنا المركـعي المسـؤو  الأو  علـ  إدارة النقـود ولكونـه المؤسسـة المصـرفية الوحيـدوي   
المالي للدولة والسيولة للمصارف، والذي يعود السبب الرئيسي لإنشائه إل  تدخ   الاحتياطيإ دار النقد وتدمين 

النقـدي وإدارة عمليـاي الإ ــدار  الاسـتقرارورغبتهـا فـي الحفـاظ علــ   الاقتصــاديةالحكومـاي فـي جميـخ النشـاطاي 
 1وضمان قابلية تحوي  العمخي الوطنية.

ي، فهـو مؤسسـة ماليـة بنكـيعرَف البنا المركعي عل  أنه السلطة النقدية التي تهيمن وتشـرف علـ  الجهـاز الو     
تنشـئها الدولــة لتتــول  عمليــة الإشــراف والتوجيــه والرقانــة علــ  ذلــا الجهــاز، وهــو يتميــع عــن غيــره مــن المؤسســاي 

الأ ـو  الحقيقيـة  بنـا قـادر علـ  تحويـ  فهـو يتعـد  دور البنـا العـادي مـن 2المالية نمجموعة مـن الخصـائص:
 امتيـازإل  أ و  نقدية )أو العكس( إل  كونه بنا الحكومة الذي يقخ عل  قمة الجهـاز البنكـي، وبـذلا يمـن  لـه 

 الإئتمانية للإقتصاد كك .  إ دار النقود القانونية وحق التصرف في العملياي والشؤون النقدية و
ي ومراقبـة أعمـا  البنـوك خا ـة فيمـا يتعلـق بنكالبنوك المركعية إل  تنظيم النشاط الوقد برزي الحاجة إل  إنشاء 

 .ية وماليةبنكوبالتالي حدوث أزماي  بنوكنلفراطها في إ دار النقود، والذي عادة ما قد يتسبب في إنهيار ال
 3:من أهم خصائص البنوك المركعية مايلي خصائص البنوك المركزية: -3
 مؤسسة نقدية تخلق النقود القانونية وتسيطر عل  شؤون النقد والائتمان في الاقتصاد القومي.البنا المركعي  -
 البنا المركعي يقخ عل  قمة الجهاز البنكي وتقوم نمراقبة البنوك التجارية. -
 يوجد بنا مركعي واحد في ك  دولة يصدر النقود ويشرف عل  الائتمان.-
 ي مقبولة من جميخ الأفراد كوسيط للتباد  وتمث  قمة السيولة.النقود التي يصدرها البنا المركع  -
أهــداف البنــا المركــعي يغلــب عليهــا الطــانخ القــومي والمصــلحة العامــة مثــ  مــد الأســواق نــالنقود والســيطرة علــ   -

 لاميتها.
لـا الجـعء البنوك المركعية قد تكون مملوكة نالكام  للحكومة، وإذا أخذي شك  شركة مساهمة فلن الحكومة تمت -

 الألابر من أسهمها وذلا لأهمية هذه البنوك. 
 :وظائف البنك المركزي  -4

 يلعب البنا المركعي دورا هاما في التدرير عل  كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخا ة فيما يتعلق نالسياسة
 .النقدية والائتمانية، وذلا من خخ  الوظائف التي يقوم بها، والتي نذكر منها ما يلي

 
 

                                                           
  .67: ، ص2004"، الألااديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مصر، النقود والبنوك والإقتصادإبراهيم النسور،"  -1
 .49: ، صمرجع سبق ذكرهالسيد متولي عبد القادر،  -2

3-Didier Vitrac, « Marches financiers :investir en bourse avec succes »,3eme edition,gualino,2004 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

68 

 

  :وظيفة إصدار وتنظيم النقد -أ
تعتبر من أهم وأقدم الوظائف التي يمارسها البنا المركعي، فهو يعتبر محتكرا لعملية إ دار البنكنوي الأوراق 
النقدية، وهو في ذلا خاضخ لقيود قانونية متعددة والغرض من تنظيم وضبط إ دار أوراق النقد هو ربط 

والإ دار النقدي هو العملية التي  صادية ومستوياي النشاط الاقتصاديعملية الإ دار نحاجة المعامخي الاقت
يقوم بها البنا المركعي من خخ  وضخ نقود قانونية نحوزة الاقتصاد كك  ويتجسد ذلا ماديا وفنيا في طبخ 
من ورقة النقد أو ما يسم  بورق البنكنوي ووضعها في التداو ، حيث في بداية العم  البنكي كان هناك ألاثر 

بنا يقوم نعملية الإ دار،ومخ التكور البنكي الحا   تركعي هذه الوظيفة في بنا واحد ويعود السبب في ذلا 
 1إل :
 .الاتساب النقود المصدرة مكانة عالية لد  جمهور المتعاملين وزيادة رقته في قيمتها -
حجم الاحتياطاي النقدية التي تمكين البنا المركعي من التدرير في حجم الائتمان عن طريق التدرير في  -

 تحتفظ بها البنوك التجارية مقاب  ودائعها
ي في بنا واحد يقدم ضمانا ألابر ضد الافراط في إ دار الأوراق النقدية دإن تركيع عملية الإ دار النق-

 الذي قد ينتج عن تعدد بنوك الإ دار
طاء الذهبي الكام ؛ أي أن يغطي الذهب ك  اتبعح البنوك المركعية عدة أنظمة للإ دار، منها: نظام الغ وقد

النقود المصدرة، نظام الغطاء الذهبي النسبي؛ إذ يحتفظ بنسبة من الذهب لا يق  عنها ويقوم بتغطية ناقي 
أوراق النقد نالأ و  الأخر ، ونظام الغطاء الذهبي الجعئي؛ إذ يغطي الإ دار نمختلف الأ و  وما نقي 

وفيه ترفخ القيود الخا ة بنوعية الغطاء، ما دام الإ دار مغط  ندي  ر،الح يغط  نالذهب، ونظام الإ دار
عدم المرونة، كما يعاب عل  النظام الرانخ أنه قد يؤدي   نوع من الأ و . ويعاب عل  الأنظمة الثخث الأول

 .إ دار النقود إل  التمادي في
 :بنك ووكيل ومستشار الحكومة -ب
يعتبر البنا المركعي أداة في يد الحكومة لتنفيذ السياسة النقدية، إذ يقوم بـمسا حساناتها، إقراض الحكومة عند  

لمواجهة الظروف المختلفة، إ دار وتنظيم حركة  إتباعهاال رورة، تقديم المشورة لها في السياساي الواجب 
امخي الحكومة مخ الخارس،نالإضافة إل  أنه يمث  مع  تولكما يالقروض العامة وتنظيم المدفوعاي الحكومية، 

 .الحكومة لد  الهيئاي والمؤسساي المالية الدولية ويدير العخقاي ناسم الحكومة معها
 :نك البنوكب -ت

يقوم البنا المركعي بو فه بنا البنوك نعدة مهام منها : الاحتفاظ ندر دة البنوك، تسوية المعامخي بين  
قا ة( ، مساعدة البنوك التجارية عل  زيادة السيولة لديها، تقديم القروض للبنوك البنوك التجارية )الم

كما يقوم البنا المركعي بتقديم  ،، التفتيش عن البنوك )سخمة مرالاعها المالية((الملجد الأخير للإقراض)الأخر  
                                                           

 .122، مكتبة مديولي،مصر،ص: "اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديد"أحمدعلي دغيم،  -1
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ه  عليها اتخاذ القرار مركعية المخاطر(؛ إذ يقدم هذه الخدمة للبنوك المرخصة ليس)ية بنكخدمة الأخطار ال
 . 1السليم في مجا  من  الائتمان لعمخئها، وذلا بتقديم المعلوماي نالقيمة الموحدة أو الإجمالية لمخاطر العمي 

  :التحكم في عرض النقود والرقابة على الائتمان -ث

رقابته وإشرافه عل  يقوم البنا المركعي بهذه الوظيفة من خخ  احتكاره لوظيفة الإ دار النقدي ومن خخ  
 .البنوك التجارية وإدارته للسياسة النقدية

وتختلف الأدوار التي يقوم بها البنا المركعي، رغم تشانه وظائفه في كثير من الدو ، ونقصد بدور البنا 
المركعي ذلا الإطار التنفيذي الذي يتحرك فيه. ففي حين يقوم البنا المركعي في الدو  المتقدمة بوظائف 

مية تتعلق نالجهاز المصرفي، الكتلة النقدية، استقرار الأسعار، وقابلية تحوي  العملة، نجد أن البنا المركعي تنظي
في الدو  النامية يتحم  مسؤولياي ألابر؛ نظرا لاختخف الإطار الذي يعم  ضمنه والمرتبط ندوضاع البناء 

البنا المركعي في الدو  النامية بدورين  . وعل  ذلا يقوم2الاقتصادي وخصائص الأنظمة المصرفية السائدة
ارنين أحدهما أساسي؛ يتمث  في التنظيم والرقانة، وهو لا يختلف عما هو عليه الحا  في الدو  المتقدمة، 
والآخر تنموي، ومن أهم دعاة هذا الدور التنموي نعض الاقتصاديين في أمريكا الختينية ومن أهم المظاهر 

: إقامة وتطوير أسواق رأس الما  والنقد المحلية نما يخئم  3كعي في التنمية الاقتصاديةالمبرزة لدور البنا المر 
عملية التنمية، تشجيخ الادخار وتحفيع الاستثمار ، ف خ عن تدخله في عملية تموي  التنمية، سواء نشك  

نمية كالبنوك مباشر أو عن طريق تدسيس نعض الهيئاي والمؤسساي الائتمانية المتخصصة في تموي  الت
 .توفير الائتمان المتخصص المتخصصة( التي تعم  عل 

 ميزانية البنك المركزي: -5
للبنا المركعي ميعانيته الخا ة نه تتدلف من جانب الموجوداي وجانب المطلوباي وت م التعاماي البنا اتجاه 

الشك  العام لميعانية البنا المركعي من الغير والتعاماته اتجاه الحكومة أي رأس الما  والاحتياط ويمكن إعطاء 
 خخ  الجدو  الآتي:

 
 
 
 

                                                           

دار الوسام للطباعة والنشر، بيروي، ، "نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية" خح الدين السيسي،  -1
 .218 :، ص1998لبنان، 

"، الدار الجامعية مصر اقتصاديات النقود والبنوك ومداخل النظم المصرفية في البلدان النامية والاقتصاد الإسلامي"محمود حسين،   -2
 .202 :، ص2002

 .190 :، ص2000"، دار وائ  للنشر ، عمان، جودة الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك،"سليم محمود محفوظ أحمد  اديز  -3
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 (: ميزانية البنك المركزي 06الجدول رقم )
 خصوم أ و 
 الذهب والديون عل  الخارس-1
 الذهب-
 التسيير تحح الطلب في الخارس-
 التسبيقاي إل   ندوق واستقرار الصرف-
 الحصو  عل  حقوق السحب الخا ة-
 الخعينة العامةديون عل   -2
 نقود معدنية-
 حساناي جارية للبريد-
 مساعداي للخعينة-
 الديون المترتبة عل  عملياي إعادة التموي  -3
 سنداي مخصومة-
 سنداي مشتراة في السوق النقدي-
 قروض مقاب  سنداي-
 سنداي في طريق الاستحقاق -

 أوراق نقدية في التداو  -1
 حساناي دائنة خارجية -2
 البنوك، المؤسساي والأشخاص الأجنبيةحساناي -
 حساب خاص لصندوق استقرار الصرف-
 حساب جاري للخعينة العامة-3
 الحساناي الدائنة للوحداي المالية-4
حساناي جارية للمؤسساي المرغوبة في تكوين -

 احتياطاي اجبارية
 التعاماي ناتجة عن التدخ  في السوق النقدي-
 و  العامة من احتياطاي لإعادة تقييم الأ -5

 الذهب
 رأسما  وأ و  الاحتياط -6
 

  105،ص2000، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر،تقنيات وسياسات التسيير المصرفينخراز يعد  فريدة،  المصدر:
إن ميعانية البنا المركعي تقدم لنا معلوماي كثيرة عن طبيعة ووظائف البنا المركعي، ويمكن إي اح هذا     

 من خخ  بنودها 
تمث  عنا ر أ و  البنا المركعي مصادر القاعدة النقدية )مقابخي الكتلة النقدية(،  جانب الأصول: -أ

الأ و  الخارجية أو الاحتياطاي الدولية  الأمر الذي ي في أهمية كبيرة لجانب الأ و  لأنه يتكون من
المتكونة من الذهب والعمخي الأجنبية، الأوراق المالية الحكومية مث  السنداي الحكومية، القروض 
الممنوحة للحكومة أو للبنوك التجارية، إضافة إل  أ و  أخر  خا ة نالديون المترتبة عل  عملياي 

 إعادة التموي .
الجانب ندهمية ملحوظة كونه يت من مكوناي القاعدة النقدية التي تؤدي دور  يتسم هذا جانب الخصوم: -ب

محوري في مكوناي عرض القيود أو ما يسم  نالكتلة النقدية لأنه يحتوي عل  العملة في التداو ، 
إضافة إل  الاحتياطاي الكلية التي تتكون من العملة في خعانة البنوك وودائخ البنوك لد  البنا المركعي 

و الودائخ الحكومية و خصوم أخر  تسه  ودائخ أو حساناي البنوك المركعية الأخر  من أج  إتمام أ



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

71 

 

عملية المدفوعاي الدولية بين البلد و العالم الخارجي )الالتعاماي الخارجية(، و كذلا قد تشم  إعادة 
 تقييم الأ و  الخارجية و حقوق السحب الخا ة.    
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المحور السادس: إنشاء نقود الودائع والمضاعف 
 النقدي.

      .بواسطة البنوك التجارية الودائع نقود إنشاء أولا:    

 الودائع. نقـــــود إنشاءمحـددات ثانيا:     
 ثالثا: المضاعف النقدي.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

73 

 

 والمضاعف النقدي.المحور السادس: إنشاء نقود الودائع 
 

 عملية خلق النقود بواسطة البنوك التجارية :أولا
 بداية  سنتعرض إل  مفهوم عملية خلق النقود رم نعالج حالاي خلق النقود عند البنا التجاري.الفي      

 :خلق وإتلاف النقود بواسطة بنك تجاري واحد -1
وهي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خخ  التسجيخي تتم عملية خلق النقود من طرف البنوك التجارية،      

 وحسب .1المحاسبية للودائخ والقروض، وهي تعكس تداو  الأموا  ناستعما  الشيكاي وليس تداولها حقيقة
ويمكن للبنا  الديون   (monétiser)نقدويةع عل  ــفلن العملية ترتك P.BERGERالاقتصادي الفرنسي برجر
عندما يمتلا رخرة نماذس من الأ و  القروض لخقتصاد، الديون عل  الخارس، الديون  التجاري أن يخلق النقود

 عل  الخعينة.
 القروض للأفراد والمؤسسات:  1-1
يمكن للبنا التجاري أن يخلق النقود انطخقا من القروض التي يمنحها للأفراد والمؤسساي، فعندما يقوم     

الة مثخ لأحد العمخء، فهذه العملية تمث  بيخ النقد بورقة تجارية أو البنا التجاري نخصم ورقة تجارية كمبي
عملية شراء الورقة التجارية نالنقد التي تعتبر دينا عل  العمي ، وقيمتها تظهر في أ و  البنا ضمن ديون 

فتراض محفظة السنداي بينما خلق النقد الإئتماني المقاب  للورقة سوف يظهر في خصوم البنا هذا في حالة ا
وتسج  قيمة الكمبيالة في حساب العمي  مخ خصم العمولة طبعا، وهذا يبين كيف يستطيخ , وجود بنا واحد

البنا التجاري أن يخلق النقود عندما يقوم بتسديد قيمة شراء الكمبيالة بواسطة تسجي  قيد في الجانب الدائن من 
 .2حساب العمي 

 الديون على الخارج أو العملات الأجنبية: 1-2
يستطيخ البنا التجاري أن يخلق النقد عندما يتلق  عمخي أجنبية من شخص، فيقوم بتقديم مقابلها نالعملة     

 المحلية، فالنقد الأجنبي يعتبر أ خ مث  ناقي الأ و  الحقيقية التي يقوم البنا من خخلها نعملية خلق النقود .
 الديون على الخزينة: 1-3

ن يخلق النقد أي ا عندما يكتتب نسنداي الخعينة العامة نشك  مباشر وإما نشك  يمكن للبنا التجاري أ     
غير مباشر عندما يقوم حاملو السنداي نخصمها لد  البنا التجاري فيشتريها مقاب  إ داره النقد ال روري 

ية فقد يقوم وبالإضافة إل  خلق النقد بواسطة البنا مقاب  الحصو  عل  أ و  غير نقد  لإجراء تلا العملية،
 البنا بتقديم قرض لفرد أو مؤسسة.

                                                           

 .45: ، ص2001، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  - 1
2 -P.BERGER . la monnaie et ses mécanismes , Que sais je ? opcit p18.  
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يت   مما تقدم أن خلق النقد بواسطة البنا الوحيد يتم عندما يتحص  هذا الأخير عل  أ و  غير نقدية      
أي أ و  حقيقية أو مالية، وقيمة هذه الأ و  تظهر في موجوداي البنا وقيمة النقد الذي تم خلقه تظهر في 

 ويبدو ,قا  برجر كما ذكرنا أن البنا يخلق النقد عندما يحو  الأ و  غير النقدية إل  نقد ولذلا  إلتعاماته،
" لأنه في أغلب  Loans make depositsواضحا من خخ  المبدأ الإنجليعي المشهور أن القروض تنشد الودائخ"

للتسديد بواسطة الشيكاي الأحوا  نجد المستفيد من القرض يستخدمه نعد وضعه في حساب جاري لكي يستعم  
المسحوبة عل  هذا البنا،والشيكاي المسحوبة توضخ بدورها في حساناي المستفيدين، وهذه الشيكاي تؤدي إل  

ويستمر البنا في عملياته الإقراضية نحيث تت اعف القروض المتولدة عن عملية القرض  خلق ودائخ جديدة،
 .1الأول 
لمعالاس عندما يحص  إتخف للنقد عند قيام المصرف بتحصي  قيمة الأ و  هذه الآلية تكون في الاتجاه ا     

المالية المذكورة في محفظة سنداته، ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن عملية خلق النقود تكون ألابر من عملياي 
نه لكونه والمصرف الوحيد يوجد استثناء في وضعية جيدة لأ وهذا ما يوض  النمو في الكتلة النقدية، إتخفها،

 الوحيد لا يواجه مشكلة سيولة،أما عندما تتعدد البنوك فالأمر يختلف.

 :خلق النقود بواسطة البنوك التجارية -2
في النظام النقدي الذي ي م مجموعة من البنوك تظهر مشكلة التحوي  ال روري بين نقد مصرف ونقد      

الآلية تفرض أن يتدخ  البنا المركعي كوسيط بين كافة هذه  يتطلب حلها بتطبيق ألية المقا ة، ،مصرف آخر
البنوك، ويصدر البنا المركعي نقده الخاص ) النقد المركعي ( عل  شك  أوراق أو حساناي جارية يفتحها 

 للبنوك التجارية والخعينة وبعض الأعوان الاقتصاديين غير الماليين.

 عي لكي تغطي نعض الحاجاي مث :يتوجب عل  البنوك أن تمتلا نقد البنا المرك       

حاجاي مرتبطة نممارسة البنا التجاري نشاطه وخا ة لتدمين عملياي المقا ة بين البنوك بواسطة حساناتها  -
ولتلبية طلباي السحب المنتظرة من أ حاب الودائخ نالأوراق النقدية من  الدائنة لد  البنا المركعي من جهة،

 جهة أخر .

نحيث   القيود المفروضة بواسطة أدواي السياسة النقدية مث  الاحتياطاي الإجبارية،حاجاي ناتجة عن  -
حساناتها الجارية لد  البنا المركعي وفي حالة ة في تفرض السلطاي النقدية عل  البنوك إيداع مبالغ محدد

 تين:عملية خلق النقود بواسطة النظام المصرفي أو تعدد البنوك التجارية فلنها تنقسم إل  حال
 حالة الاحتياطي النقدي الكامل:  -أ

لن يتمكن   في هذه الوضعية وهي احتفاظ البنا التجاري ناحتياطي نقدي كام  يغطي الوديعة ندلاملها،
وهذه الحالة يظهر فيها البنا في شك  وسيط يتلق  مدخراي الأفراد  البنا التجاري من خلق أي وديعة جديدة،

                                                           
1-  P.BERGER . la monnaie et ses mécanismes , Que sais je ? opcit p18. 
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من أ وله ولا تتعد  العملية من كونها مجرد نق  لنفس المبلغ من التداو  إل  وتصب  قيمتها  عل  شك  ودائخ،
لذلا لا يمكن تصور أن يكون هناك توسخ  ولم تطرأ أية إضافة إل  حجم الكتلة النقدية المتداولة، خعينة البنا،

 .1م اعف أو إنكماش في حجم الودائخ التي يلتعم بها
 خلق النقود في حالة الاحتياطي النقدي الجزئي:  -ب

وذلا لأن غالبية أ حاب  إن احتفاظ البنا التجاري ناحتياطي نقدي كام  هو افتراض نعيد عن الواقخ،
وفي الوقح الذي يتقدم فيه أشخاص لسحب جعء  الودائخ لن يتقدموا لسحب ودائعهم مرة واحدة أو في وقح واحد،

وهكذا فلن عملياي الإيداع اليومية تغطي عملياي   والهم،ميتقدم أشخاص آخرون لإيداع أ  من ودائعهم أو كلها،
السحب اليومية ومت  حدرح ظروف استثنائية غير متوقعة فبلمكان البنا التجاري أن يلجد إل  البنا المركعي 

بنا مطالب نالاحتفاظ ولهذا فال طالبا قروضا مباشرة أو إعادة خصم أوراق تجارية للحصو  عل  قيمتها نقدا،
  هذه الاحتياطاي ال رورية تتحدد بواسطة المعد  الحدي للأر دة النقدية، ناحتياطاي من نقد البنا  االمركعي،

أي بواسطة النسبة بين العيادة في الأر دة النقدية بنقد البنا المركعي ) الودائخ الدائنة للبنوك التجارية لد  
في الودائخ المصرفية  وتقوم هذه الحالة عل  عدة افتراضاي حت  تستطيخ البنوك البنا المركعي ( وبين العيادة 
 التجارية خلق النقود وهي:

 .تعدد البنوك التجارية في النظام المصرفي-1
 .افتراض احتياطي نقدي إلعامي جعئي-2
 .عدم وجود تسرب من أر دة النقود إل  التداو  ) تبق  نقود كتابية دون أوراق نقدية (-3
 إمكانية توظيف ك  الأر دة الفائ ة لد  البنوك للمحافظة عل  النسبة القانونية لخحتياطي-4

 النقدي.
هناك من يفترض وجود بنا مركعي  وهناك من يفترض عدم وجوده، ومخ ذلا يلعم البنا  -5

 ولكن نحن نف   افتراض وجود بنا مركعي لفرض سيطرته التجاري ناحتفاظ احتياطي لد  خعينته،
 مادامح هناك احتياطي إلعامي.

 :2ولتوضي  ذلا جيدا نورد المثا  التالي
وأن نسبة  دينار، 1000لنفترض أن أحد البنوك التجارية )أ( حص  عل  وديعة من شخص مقدارها   

الأ لية ومن خخ   أو  تسم  هذه الوديعة نالوديعة الأولية، من حجم الوديعة، % 20الاحتياطي الإجباري هي 
يجب عل  البنا أن  وهكذا …د  ،جـ  ب،  ة تعدد البنوك في الجهاز المصرفي أي يتكون من عدة بنوك أ،نظري

دينار وبعد احتفاظه بهذا المبلغ يصب   200= %20×  1000يحتفظ نمبلغ الاحتياطي لد  البنا المركعي وهو
 ( كما يليافي وتصب  ميعانية البنا التجاري )أضدينار كاحتياطي إ 800لديه الآن مبلغ

                                                           

، دار النه ة العربية للطباعة والنشر، بيروي، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية بحي تادرس قريصة، مدحح محمد العقاد،  - 1
 . 81:ص 1993

 .368:ص ،2000الدار الجامعية، مصر، ،  ( ئالنظرية الاقتصادية، )تحليل جزئي وكلي للمباد عبد المطلب عبد المجيد، - 2
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 (: ميزانية البنك التجاري )أ(أجدول رقم )           

 خصـوم أ ـو 
 : احتياطي 200
 : قروض 800

 وديعة أصلية )أولية( 1000

هي كمية النقود التي تعيد عن الاحتياطي القانوني وبالتالي يمكنه أن يمن  هذا المبلغ  800إذن المبلغ      
 800فلن عرض النقود يعيد نمبلغ)×( لاقرض، فلذا فرضنا أن هذا المبلغ أقرض إل  شخص آخر يشتري سلعة 
لمقترض، وهكذا لم تتناقص كمية النقود دينار عندما ي يف البنا ذلا المبلغ من النقود إل  الحساب الجاري ل

دينار،  1000لد  أحد، فما زا  لحد الآن الشخص الذي أودع الوديعة الأولية يحتفظ في حسانه نالبنا )أ( مبلغ
 )×(دينار لشراء السلعة  800لاما أن المقترض لديه

ينار ويقوم التاجر نليداع هذا د 800فلنه يدفخ الثمن للتاجر نشيا نمبلغ)×( عندما يشتري المقترض السلعة      
الشيا في البنا )ب( ويحدث عند تصفية هذا الشيا أن الاحتياطي الفائض لد  البنا )أ( سوف يعو  عندما 

دينار نقدا كوديعة لا بد أن يحتفظ  800دينار إل  البنا )ب(، ولكن عندما يتلق  البنا )ب(  800يدفخ مبلغ
دينار  800دينار وأما الباقي من 160=  %20×  800الاحتياطي وتساوي قيمة  800من الوديعة %20بنسبة
دينار وهذا المبلغ يمث  الاحتياطي الإضافي الذي يستطيخ أن يقوم نلقراضه وتصب   640=  160 – 800فهو

 ميعانية البنا التجاري )ب( كما يلي:
 (: ميزانية البنك التجاري )ب(بجدول رقم )           
 خصـوم أ ـو 

 احتياطي قانوني:  160
 : قروض 640

 : ودائع تحت الطلب 800

دينار،  640وحين يقوم هذا البنا )ب( نلقراض ما لديه من احتياطي إضافي تعداد ودائخ المقترضين نمبلغ    
دينار في حسانه  1000دينار وحت  الآن ما زا  المودع الأو  يحتفظ بـ  640وبذلا يعداد العرض النقدي نمبلغ

دينار في حسانه نالبنا )ب( كما أن مقترضا جديدا تسلم  800نمبلغ  (x)لعة كما يحتفظ تاجر الس نالبنا )أ(
 دينار، وبالتالي فلن عرض النقود تعايد لحد الآن نمبلغ 640حالا مبلغ 

ومن الواض  أن العملية ستستمر في ظ  الإفتراضاي المذكورة سانقا  .دينار 2440=  640+  800+  1000
 دينار جعائري. 1000ويوض  الجدو  التالي عملية خلق النقود الناتجة عن إيداع مبلغ
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 ( : خلق النقود في البنوك التجارية07جدول رقم )                          
ودائع نقدية جديدة التي  البنك

 وكتستلمها البن

 الاحتياطي القانوني

20%  

ودائع تحت الطلب ناشئة عن 

 قروض جديدة

 أ

 ب

 جـ

 د

. 

. 

. 

  1000 

  800 

 640 

 512 

. 

. 

. 

200 

160 

128 

 102.4 

. 

. 

. 

800 

640 

512 

  409.6              

. 

. 

. 

 الإجمالي
5000 1000 4000 

دينار، ويمكن الو و  إل    5000 الودائخ هينخحظ من خخ  هذا الجدو  المبين أعخه أن العيادة في 
 في حالتين: هذا المبلغ ناستخدام م اعف الإئتمان

 قياس خلق النقود في حالة تداول النقد الكتابي )بدون تسرب نقدي(: -1
الإئتمان أو القروض، فلن الفرق بينهما أن م اعفة الودائخ  ةإن العيادة التي تحدث في الودائخ أو م اعف      

دينار بينما قيمة  5000 دينار فتصب  1000دينار م افا إليها الوديعة الأولية وهي  4000 الإجمالية نقيمة
دينار أي أن الوديعة الأولية هي التي تنقصها ولم تحسب ضمن القرض  4000 م اعفة القرض، كانح نمبلغ

ولذلا فلن الودائخ المشتقة تساوي القروض التي يقدمها النظام  ( 1000 – 5000)وديعة أولية لأن أ لها 
عود إليه في شك  ودائخ مشتقة، ولذلا فلن م اعف نمو الودائخ هو ذلا القدر الذي يعيد نه ت التي المصرفي

دائخ الجارية ويمكن أن نستنتج عرض النقود نفع  الاحتياطاي الإضافية بتحديد نسبة الاحتياطي القانوني إل  الو 
 الم اعف نطريقة حسابية كما يلي:

 هي النقد الجديد الذي تم خلقه )مجموع الودائخ الجديدة( نحيث تعتبر:      
 80(10001000  %)+1000(80%)2 +1000 (80%)3+……….+1000 (80%)n 

  [n1000(80%)+……..+3+(80%)21+80%+ (80%)]1000   
                [ n)

5
4(.........)

5
4()

5
4()

5
4(1 32   ]  1000  

 هذه العملية تشير إل  مجموع المتوالية الهندسية والتي مجموعها يساوي:

                                                                       
 

       :وبالمقارنة
8.01

)8.0(1
1000






n

M      
 : مجموع الودائخ المشتقة : مجموع المتوالية الهندسية ويساوي     Sنجد 

      d  : = الوديعة الأوليةوهو مبلغ  1000الحد الأو  في المتوالية 
       t( = نسبة المبلغ المقرض %80: أساس المتوالية ) 

           1- tn 

S=d. 

           1- t 
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 :      وبمطانقة مجموع المتوالية الهندسية يصب 
8.01

)8.0(1
1000






n

 
وهو عدد مراي تداو  الوديعة الأولية بين البنوك  إل   nيؤو  إل  الصفر عندما تؤو   n(0.8)حيث المبلغ   

 وهو عدد البنوك التي تداولح نفس الوديعة
50005000

2.0
11000  

    : هي الوديعة الأولية1000 حيث أن

 : اجمالي الودائخ المشتقة أو المخلوقة5000        
وبقي  

2.0

: هو م اعف الودائخ وهو يساوي مقلوب نسبة الاحتياطي القانوني، فلذا رمعنا لمبلغ الوديعة  1
 تصب  كما يلي: فلن إجمالي الودائخ المشتقة  Kوالم اعف بـ  Cالأولية 

C 
وحسب المثا  نعد الأخذ نعين الإعتبار لمعد  الأر دة النقدية أو نسبة الاحتياطي القانوني الذي يساوي )     

       Cأي أن: 5000يترتب عليها توسعا نقديا نقيمة 1000نقيمة C( فلن الوديعة الأولية 20%
1000.5000أي    5بالتالي فلن الم اعفو  

( والمجموع يظهر متوالية هندسية لا نهائية r( هي عكس نسبة الاحتياطي القانوني ) Kوإن قيمة الم اعف )
( وهو مقلوب ونسبة الاحتياطي القانوني tمتناقصة ذاي أساس )

0
020

1  حد هذه المتوالية الأو  هو الوديعة
 .دس 1000 الذي يساوي  Cالأولية 

 قياس خلق النقود من خلال وجود تسرب نقدي: -2
في المثا  السابق تم افتراض أن ك  القروض كانح عل  شك  شيكاي أو حوالاي، وهي تمث  تداو  النقد      

الكتابي فقط، لكن الحالة الألاثر واقعية أن هناك نسبة معينة تتحو  من نقود كتابية إل  نقود ورقية، وهذا يسم  
ي طر البنا التجاري للأخذ من احتياطاته من نالتسرب النقدي إل  التداو  خارس الدائرة المصرفية، ولهذا سوف 

أج  الوفاء نطلباي أ حاب الودائخ، وهذا مايؤرر عل  التوسخ النقدي ويجعله ينخفض مما هو عليه في المثا  
 السابق.
إن التسرب النقدي الناتج من الطلب عل  الأوراق النقدية يمكن قياسه بواسطة النسبة بين العيادة في نقد     

المصرف المركعي الذي يوجد نحوزة الجمهور والعيادة في الكتلة النقدية، فهذه تعرف بنسبة التسرب النقدي أو 
 المعد  الحدي لتف ي  الجمهور للأوراق النقدية.

 
 نسبة التسرب النقدي = 

  

 لأوراق النقدية المحتفظ به لدى الجمهورمقدار ا
 الزيادة في الكتلة النقدية              
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فلذا أضفنا إل  المثا  السابق تسرب نقدي للأوراق النقدية والذي يسم  المعد  الحدي لتف ي  الأوراق     
لإقراض سوف  يوزع  النقد الكتابي  الذي قيمته فلن المرحلة  الأول  من ا  %30 الذي يساوي  (b)النقدية 
 (  عل   شك   أوراق  نقدية. %30×  1000= ) 300دس إل   1000الأولية 
احتياطاي  560و   20%× 700=  140( سوف يوزع ما بين احتياطي إجباري : 700أما ما تبق  )    

 فائ ة يمكن إقراضها، وهذا المبلغ الأخير سوف يخ خ لنفس المنطق ويقتطخ منها نسبة التسرب 
 تستخدم كدوراق نقدية في التداو . 168=     30%×  560

    %20×  392سوف يتوزع ما بين احتياطي إجباري الذي يساوي   392(=  168 – 560أما الباقي )
 ( يستخدم في المرحلة الموالية للقروض وهكذا تتم العملية بنفس الشروط. 313.6الذي يساوي )والباقي   78.4=

 والجدو  التالي يبين م اعف الإئتمان في ظ  التسرب النقدي.
   %20ونسبة احتياطي إجباري   %30( : مضاعف الإئتمان في ظل نسبة التسرب النقدي08جدول رقم )

 
 لــالمراح
 

 
 الودائع

 
 الجديدة القروض

 التسرب إلى أوراق نقدية
 20الاحتياطات الإجبارية

%)) 
الأوراق 

 % 30النقدية
 من القروض I المرحلة

 

 من القروضII المرحلة 
 

 

 من القروضIII المرحلة 
 

 من القروضVIالمرحلة 
 
 
 

1000            1000 
 
 

560               560                       40                          300 
 
 

313.6          313.6                        78.4                       168  
 
 

175.7          175.7                        43.9                        94  
 

 اليـــالإجم
               2272.72                  318.18        681.81    

وحصلنا عل  المجموع الأخير بنفس الطريقة أي حساب مجموع متوالية هندسية لا نهائية متناقصة كما يلي:   
 .هي العيادة في الكتلة النقدية حيث

  )2.01()3.01(..........)2.01()3.01()2.01)(3.01(11000 22  
   72.2272

)2.01)(3.01(1

1
1000 


  
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 عل  الشك  التالي: Kوتصب  قيمة م اعف الائتمان
                                                      272.21

)1)(1(1
1 







abbaab
 

                                                               272.2  
 

مما سبق كله ، و في المثا  السابق  5000 بدلا من  2272.72نخحظ انخفاض مبلغ خلق النقود إل  
 نستنتج أن مقدرة البنوك التجارية عل  من  الإئتمان وبالتالي خلق النقود تتوقف عل : 

من قب  الطلب عل  القروض من قب  المؤسساي: لأنه يعتبر المحرك لعملية خلق النقود لمن  قروض جديدة  -
 البنوك.
 نسبة الاحتياطي القانوني: كلما كانح هذه النسبة  غيرة كلما زادي امكانية خلق النقود من قب  البنوك. -
نسبة التسرب النقدي أو درجة تف ي  الجمهور لحيازة الأوراق النقدية، كلما كانح كبيرة كلما انخف ح  -

 مقدرة البنوك عل  خلق النقود.

 :محددات خلـق النقود ثانيا:
إن تحلي  محدداي مستو  خلق النقود وأسباب تغيره يحت  أهمية نالغة في الدراساي النقدية نظرا لعخقته      

نالسياسة النقدية والآرار التي تولدها عملية خلق النقود عل  اتجاهاي الاقتصاد الوطني وتوازنه كدن تؤدي زيادة 
 دة عرض النقود إل  الت خم.عملية خلق النقود وبالتالي زيا

وتنقسم هذه العوام  التي تؤرر سلبا أو إيجانا عل  عرض النقود إل  رخرة محدداي أولها يتمث  في القاعدة      
النقدية، وكيفية وسائ  تدريرها، وهو ما سنبينه في المطلب الأو ، أما في المطلب الثاني سنتطرق فيه إل  

والكتلة النقدية، وفي المطلب الأخير نتعرض فيه إل  المحدداي الأخر  لخلق النقود العخقة بين القاعدة النقدية 
 لاسلوك المودعين والبنوك.

 :القاعـدة النقديـة -1
إن قدرة البنوك عل  خلق النقود تستند عل  مفهوم القاعدة النقدية من جهة كما أن هذه القدرة تتحدد 

إل  الجمهور من جهة أخر ، إلا أن البنا المركعي هو الوحيد الذي بتسرب النقود المركعية )الأوراق النقدية( 
يستطيخ التغطية، هذا التحديد يتجه في المقاب  إل  إنعاد وتخفيض الحجم النسبي للأوراق في التداو  نالنسبة 
نقود للأشكا  الأخر  للنقود، وبالتالي زيادة قيمة "م اعف القرض"  والذي هو مؤشر نظري للقدرة عل  خلق ال

 .1بواسطة النظام المصرفي

                                                           
1-  Ammour Benhalima , opcit p:21. 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

81 

 

إن مفهوم القاعدة النقدية أرار العديد من النقاشاي، كما ذكرنا سانقا وخا ة في محتواه، وتسم  أحيانا 
إن القاعدة النقدية تمث  كمية النقود المركعية المتاحة في فترة  : D.DAUTRESMEالنقود ذاي القوة العالية، فحسب

 .1محددة: القطخ، الأوراق وموجوداي البنوك لد  مؤسسة الإ دار )البنا المركعي(
لاما تعرف ندنها قاعدة النقود المدارة وتتكون من الاحتياطاي النقدية المصرفية والعملة بين أيدي الجمهور 

، وهذه القاعدة النقدية تخ خ لتوجيه ورقانة الإدارة المتمثلة في وزارة المالية والمصرف والمنشآي غير المصرفية
 .2المركعي 

محافظ بنا فرنسا الذي  R.DE LA GENIERE ويتقاسم العديد من الاقتصاديين هذه النظرة فنجد
، وهي وسائ  ينمصرفيالقاعدة النقدية  تتشك  أساسا من الأوراق التي الاتسبها الأعوان غير ال أن يشير إل 

 .3الدفخ وحساب احتياطاي البنوك)الإجبارية وغيرها(  لد  مؤسسة الإ دار
إذا القاعدة النقدية تتكون من التعاماي عل  السلطة النقدية )البنا المركعي( وهي مجموع النقد المتاح لد      

 ية والقطاع الخاص الجمهور غير المصرفي وفي خعائن البنوك التجارية وودائخ البنوك التجار 
 

وبالتالي فهي تتكون من  والهيئاي الرسمية لد  السلطة النقدية )البنا المركعي( أو الاحتياطاي الاجبارية وغيرها
 :4جعئين

  Rالاحتياطاي النقدية -1
  Bالعملة )الأوراق النقدية( التي يمتلكها الأفراد والمؤسساي غير المصرفية -2

 النقدية كما يلي:ومنه يمكن كتانة معادلة القاعدة 
                       BM=B+ R…………….(1)  

 : القاعدة النقدية BMحيث
     B  الأوراق النقدية الصادرة من البنا المركعي : 
     R  الاحتياطاي النقدية للبنوك لد  البنا المركعي : 
لمركعي، وتعتمد العخقة بين جعئي هذه القاعدة النقدية تعين محدداي خلق النقود للبنوك نعد تدخ  البنا ا     

القاعدة النقدية عل  مد  تف ي  الجمهور بين الاحتفاظ نالنقود في  ورتها السائلة أو الاحتفاظ بها عل  شك  
ودائخ تحح الطلب، إذ يؤدي السلوك أو الاختيار الأو  إل  استنعاف العملة من الاحتياطاي المصرفية، وعل  

بين الاحتفاظ ناحتياطاي نقدية فائ ة لديها أو الاقتراض من البنا المركعي نسعر  مد  تف ي  البنوك التجارية
 خصم معين، وتحل  أجعاء القاعدة إل  ما يلي:

                                                           
1-  D.Dautresme, Economie et Marché des Capitaux, ed, Revue Banque, 1985, pp 295, 296. 

 .210: ص ،1996 ،القاهرة ،، دار النشر الذهبياقتصاديات النقودعبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،  - 2
3 - R. DELAGENIERE , « structures monétaires » communication présentée 7/12/1976 à la société d’économie 

politique/ Ammour Benhalima, op.cit, p22. 
 .14 :ص 1996، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمدخل للتحليل النقديمحمود حميدات،  - 4
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: وهي الجعء الذي يستطيخ أن يتحكم فيه البنا المركعي، ويخ خ لرقابته الصارمة الاحتياطات المصرفية-أ
 ستندة إل  القروض " وتشم  ما يلي:ويطلق عليه أحيانا " القاعدة النقدية غير الم

وهي تمث  إلتعاماي عل  البنا المركعي، وتت من الاحتياطي الاجباري  ودائع البنوك لدى البنك المركزي:-
الذي يفرضها البنا المركعي، ويكون بنسبة محددة عل  مجموع الودائخ والاحتياطي الاختياري، وهي احتياطاي 

 فائ ة.
تتمث  في الأر دة النقدية الحاضرة في حوزة البنوك التجارية، أي في شك  نقد   البنوك:العملة في خزائن -

 سائ  تستعين نه لمواجهة طلباي سحب المودعين وخا ة المعامخي اليومية البنكية.
وت م إجمالي النقد الذي يصدره البنا المركعي وخا ة الأوراق النقدية التي في حيازة  النقود المتداولة:-ب
 لجمهور، نالإضافة إل  النقود المعدنية المساعدة.ا

يعتبر سلوك المودعين " الأفراد المودعين " لنقودهم في  المحدداي الأخر  لعملية خلق النقود نالاضافة إل     
البنوك عل  شك  ودائخ تحح الطلب أو ودائخ لأج ، وسلوك البنوك من محدداي عرض النقد نظرا للتدرير الذي 

 : 1ل  هذا الأخير، وهناك أي ا المحدداي القانونية، ونوض  ذلا كما يلييحدرانه ع
 أثر سلوك المودعين:  -أ
 ينشد تدرير سلوك المودعين عل  عرض النقد عن التغير في النسبتين التاليتين:   
 العلاقة بين الودائع الآجلة والودائع الجارية: -1
 تتدرر بدورها نعدة عوام  أهمها:    
 في مستوى الثروة: التغير -

تعتبر الودائخ للأج  درجة من الرفاهية التي ينشدها الأفراد نعد إشباع حاجاتهم الأساسية، لذلا فلن نمو 
الطلب عل  هذه الودائخ يكون أسرع منه عل  الودائخ الجارية، وبالتالي فلن النسبة بين الودائخ لأج  والودائخ 

الثروة، نحيث كلما زادي الثروة ارتفعح هذه النسبة وبالتالي ينخفض الجارية ترتبط ارتباطا طرديا نمستو  
 الم اعف مما يؤدي إل  انخفاض عرض النقد.

 التغير في أسعار الفائدة على الودائع: -
يكون سعر الفائدة عل  الودائخ لأج  أعل  منه عل  الودائخ الجارية، مما يجع  الودائخ لأج  أشد جاذبية 

الطلب عليها مقارنة نالودائخ الجارية، وبالتالي ترتفخ نسبة الودائخ لأج  إل  ودائخ تحح  مما يؤدي إل  زيادة
 الطلب.

غير أنه من جهة أخر  وقياسا نالطلب عل  العملة فلن الودائخ لأج  لا تستخدم في إتمام المعامخي 
عل  الودائخ الجارية، مما يؤدي  مث : العملة المتداولة والودائخ الجارية، مما يقل  الطلب عليها، في حين يعيد

                                                           

 .1287ص ،1994،الثاني، مطانخ الأهرام، القاهرة، الكتاب نظرية الاقتصاد الكليسامي خلي ،  - 1
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إل  انخفاض نسبة الودائخ الجارية، وبالتالي فلن هذه النسبة تتدرر نالفوائد المتوقعة عل  الودائخ لأج  والودائخ 
 تحح الطلب والأ و  الأخر ، ورغبة الأفراد فتؤرر عل  عرض النقد سلبا أو إيجانا.

 نسبة العملة إلى الودائع تحت الطلب: -
إن ارتفاع هذه النسبة يعني أن المودعين يحولون جعءا من الودائخ الجارية إل  عملة، مما يؤدي إل       

 انخفاض الم اعف النقدي ومنه انخفاض عرض النقد، وتتحكم في هذه النسبة عدة عوام  أهمها:
 العوائد المتوقعة على الودائع الجارية وعلى الأصول الأخرى: 1-1

 ائد نعدة عوام  أهمها:تتدرر هذه العو       
عندما ترفخ البنوك أسعار الفائدة عل  الودائخ الجارية، يتجه الأفراد أسعار الفائدة على الودائع الجارية:  -  

إل  تحوي  جعء من نقودهم إل  ودائخ تحح الطلب والاحتفاظ نعملة أق ، مما يؤدي إل  انخفاض نسبة العملة 
فخ الم اعف النقدي ومنه يعيد عرض النقد، وهذا يعني أن سعر الفائدة عل  إل  الودائخ الجارية وبالتالي يرت

 الودائخ الجارية يؤرر نطريقة عكسية عل  هذه النسبة.
والتي يقصد بها أذوناي الخعينة والسنداي وشهاداي الإدخار، وإن أسعار الفائدة على الأصول البديلة:  -   

يمث  عامخ هاما في التدرير عل  النسبة السانقة ) العملة إل  الودائخ تغير أسعار الفائدة عليها في حد ذاته لا 
الجارية ( إنما يتجل  تدريرها من خخ  تكلفة الفر ة البديلة التي تمث  الفرق بين سعر الفائدة عل  الودائخ 

اض الودائخ الجارية وسعر الفائدة عل  الأ و  المالية الأخر ، نحيث تؤدي العيادة في هذا الفرق إل  انخف
تحح الطلب، وبالتالي ارتفاع نسبة العملة إل  الودائخ تحح الطلب، وذلا ما يؤدي إل  انخفاض الم اعف 

 النقدي ومن رم انخفاض عرض النقد.
 الذعر المصرفي:  -

إن ذعر البنوك له أرر عل  الفوائد المتوقعة من الاحتفاظ نالودائخ تحح الطلب في حالة وجودها، فعند      
  البنوك في سداد الودائخ لأ حابها يمتنخ نقية الأفراد عن ايداع الأموا  لديها ويسحبون ودائعهم منها، فش

 وبذلا ترتفخ نسبة العملة إل  الودائخ الجارية، ويؤدي ذلا إل  انخفاض عرض النقد.
 الأنشطة غير المشروعة: -

عد دليخ عل  ما يرتكب من انحرافاي كالرشوة تستوجب هذه الأنشطة الدفخ نقدا لأن التعام  نالشيكاي ي     
 مثخ، مما يؤدي إل  زيادة العملة إل  الودائخ تحح الطلب وانخفاض العرض النقدي.

 رانيا: أرر سلوك البنوك: يتحدد من خخ :
 فائض الاحتياطي: *

عندما تخفض المصارف التجارية احتياطاتها الإضافية فلنها تعيد من عرض النقد وتتاح لها فر ة ألابر      
للإقراض، ويمكن الكشف عن العوام  المؤررة عن الاحتياطاي الاضافية لد  البنوك من خخ  تحلي  التكلفة 

تفاظ نالاحتياطاي الإضافية ينخفض والعائد لاحتفاظ المصارف بهذه الاحتياطاي، فعند ارتفاع تكلفة الاح
 مستواها، وعند انخفاض التكلفة وزيادة الفوائد تعيد البنوك من احتياطاتها الإضافية.



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

84 

 

 ويتدرر فائض الاحتياطاي نعاملين هما:   
 معدل الفائدة السوقية: -أ

وظفح المبلغ " فائض  تعتبر تكلفة الفر ة البديلة ندنها الفائدة التي يمكن للبنوك الحصو  عليها لو أنها     
 الاحتياطاي " عل  شك  قروض.

 تسرب الودائع خارج البنوك: -ب
تمكن احتياطاي المصارف التي تواجه تسربا في الودائخ من تجنب التكلفة الناشئة عن استرداد القروض أو      

ضمانا ضد ك  هذه بيخ جعء من الأوراق المالية، أو الإقراض من المنشآي أو من البنا المركعي، لأنها تعتبر 
 التكاليف وغيرها.

 القروض المخصومة: * 
يقصد بها القروض التي يقدمها البنا المركعي للبنوك الأخر ، وتتوقف عل  العخقة بين تكلفتها وعائدها     

 والتي تتدرر نعاملين هما:
 سعر الخصم: -أ

عر الخصم تعداد تكلفة الاقتراض من يمث  التكلفة الأولية لخقتراض من البنا المركعي، فعندما يرتفخ س     
 البنا المركعي، وبالتالي تق  القروض المخصومة لد  البنا المركعي.

 سعر فائدة السوق:  -ب
ينتج عن ارتفاع سعر فائدة السوق  زيادة الفوائد الناتجة عن الاقراض من البنا المركعي، وبالتالي زيادة      

لد  البنا المركعي مرتبطة طرديا مخ سعر الفائدة السوقية القروض المخصومة، وعليه القروض المخصومة 
 عل  عكس عخقتها نسعر الخصم.

 المحددات القانونية: * 
وهي أساليب التدرير التي يستعملها البنا المركعي عل  حجم الإئتمان  نالعيادة أو النقصان ومن أهمها      

ي  معد  إعادة الخصم، وهذه هي أدواي السياسة نسبة الاحتياطي القانوني وعملياي السوق المفتوحة وتعد
 .بها خاص لاحق النقدية، والتي سنناقشها نالتفصي  في فص 

 :ثالثا: المضاعف النقدي
 (:Money Multiplierتعريف المضاعف النقدي ) -1
، وهو مصطل  اقتصادي يشير إل  النسبة التي  Money Supply Multiplierيسم  أي اً نالإنجليعية     

تعبر عن مقدار التحو  في المبالغ المالية المودعة في البنا إل  معروض نقدي.ويمكن تعريف الم اعف 
النقدي أي اً ندنه النسبة التي تعبر عن مقدار الأموا  الجديدة التي يمكن للبنا خلقها من خخ  الاحتياطياي 

 امة، يرتبط الم اعف النقدي نالآتي:الموجودة لديه.نصفة ع
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(: هو مقدار النقد أو العملة والأ و  الأخر  المتداولة في الاقتصاد، Money Supply) المعروض النقدي• 
 وتدخذ المقاييس المختلفة للمعروض النقدي البنود غير النقدية مث  الائتمان والقروض في الاعتبار.

هي إجمالي قيمة احتياطياي البنوك التي يحتفظ بها البنا المركعي  (:Monetary Base) القاعدة النقدية. 
 لدولة ما، إضافةً إل  الأموا  المتداولة في اقتصاد ما جميعها، سواء كانح أوراقاً نقدية أو عمخي معدنية.

ي  نصفة عامة، فلن البنوك تعم  عل  إنقاء جعء من ودائخ العمخء لديها كاحتياطياي، وتعم  عل  تحو     
الجعء المتبقي إل  قروض تصب  نعد ذلا ودائخ لد  بنوك أخر ، وتساعد هذه العملية عل  زيادة المعروض 

 النقدي لكن هذه العيادة يُعبّر عنها من خخ  الم اعف النقدي.
 حساب المضاعف النقدي: -2
 يُحسب الم اعف النقدي من خخ  المعادلتين التاليتين:    

 MF+D/BM+R           M0/BM  = المعروض النقدي : القاعدة النقدية     المضاعف النقدي

  =r1 k/                   نسبة الاحتياطي /1 الم اعف النقدي =

 توجد أنواع أخر  من الم اعفاي؛ ومنها:   
  (:Fiscal Multiplierالمضاعف المالي )• 
فة إل  العام  المسبب له؛ الذي قد يكون زيادة الإنفاق هو ناتج قيمة الدخ  القومي الإضافي لبلد ما، م ا   

 الحكومي أو خفض ال رائب.
 :(Investment Multiplierمضاعف الاستثمار )• 
 ويُقصد نه أي تغيير يطرأ عل  إجمالي الدخ  والاقتصاد العام نتيجة العيادة في الاستثمار العام أو الخاص.    
 (:Earnings Multiplierمضاعف الأرباح )• 
 يعني مقارنة السعر الحالي للسهم نالأرباح التي يحققها.    
 :Equity (Multiplier)مضاعف حقوق الملكية )• 
يُحسب من خخ  قسمة إجمالي قيمة أ و  الشركة عل  إجمالي  افي حقوق الملكية، ويعطي تصوّراً عن     

 يون.لايفية حصو  الشركة عل  التموي  سواء من خخ  الأسهم أو الد
 أهمية مضاعف النقدي:  -3

تتمث  أهمية الم اعف النقدي في أنه كلما زاد، كان إشارة إل  أن الاقتصاد سيكون في حالة نمو؛ إذ إن    
 توفّر المعيد من السيولة في الاقتصاد يساعد عل  زيادة نشاط المستهلكين والأنشطة التجارية.

يُعد الم اعف عموماً أحد الأدواي التي تساعد في مجا  الأعما  والاقتصاد، وتتنوع فائدته حسب المجا     
المستخدم فيه؛ إذ يساعد الم اعف المالي عل  مستو  الدو  عل   ياغة السياساي الاقتصادية، ويفيد 

 لموازنة بين الادخار والاستثمار.م اعف الاستثمار في فهم انتشار الدخ  نتيجة ارتفاع مستو  الاستثمار وا
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بينما يساعد م اعف الأرباح عل  تحديد العائد الذي يحص  عليه المستثمر مقاب  المبلغ المستثمر في شركة 
ما، وتقييم سعر سهم الشركة مخ سعر سهم الشركاي الناشطة في الصناعة نفسها؛ أما مُ اعف حقوق الملكية 

 فيُستخدم لقياس الرافعة المالية.
 دور المضاعف النقدي:   -4

دور الم اعف النقدي يتمث  في كونه أحد أهم الأدواي الاقتصادية التي تساهم في تنظيم السيولة النقدية في 
 الاقتصاد وتععيع فعالية النظام المصرفي. يبرزدوره في عدة مجالاي رئيسية، منها:

 زيادة المعروض النقدي: * 
قاعدة النقدية النقود الأساسية إل  معروض نقدي ألابر من خخ  . يعم  الم اعف النقدي عل  تحوي  ال

 عملياي الإقراض التي تقوم بها البنوك التجارية.
 . يساعد في تحفيع النمو الاقتصادي عن طريق توفير المعيد من السيولة الخزمة لخستثماراي والاستهخك.

 دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي:* 
عل  التوازن بين العرض النقدي والطلب عليه، مما يساعد في تحقيق استقرار الأسعار . يساهم في الحفاظ 

 وتجنب الت خم المفرط أو الانكماش.
. يُمكن البنا المركعي من التحكم في كمية النقود المتداولة عن طريق سياساي نقدية مث  تحديد نسب 

 الاحتياطي النقدي.

 تعزيز قدرة البنوك على الإقراض: *
تي  للبنوك التجارية تقديم قروض ألابر بناءً عل  القاعدة النقدية المحدودة، مما يععز دورها في دعم الأنشطة . ي

 الاقتصادية المختلفة.
 . يدعم تموي  المشاريخ الاستثمارية، ويشجخ القطاع الخاص عل  التوسخ.

 دعم السياسات النقدية: *
ه النقدية التوسعية أو الانكماشية، من خخ  تعدي  نسب . يستخدمه البنا المركعي كدداة لتطبيق سياسات

 الاحتياطي الإلعامي أو أسعار الفائدة.
 . يمكن التحكم نمقدار السيولة في السوق لمواجهة أزماي اقتصادية أو تحقيق أهداف تنموية.

 تحفيز النشاط الاقتصادي: *
 النمو الاقتصادي وخلق فرص العم . . يؤدي إل  زيادة الإنفاق الاستهخلاي والاستثماري، مما يععز
 . يوفر السيولة الخزمة لتموي  القطاعاي الإنتاجية والخدمية.

 زيادة كفاءة استخدام الموارد المالية: *

. يساعد في تدوير النقود بين الأفراد والشركاي والبنوك، مما يقل  من الركود النقدي ويعيد من كفاءة استخدام 
 الأموا  المتاحة.
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 التأثير على أسعار الفائدة: *
. عند زيادة المعروض النقدي نتيجة الم اعف النقدي، تمي  أسعار الفائدة إل  الانخفاض، مما يشجخ عل  

 الاستثمار والاقتراض.
 . يمكن استخدامه كدداة للتحكم في تكلفة الائتمان داخ  الاقتصاد.

 العوامل المؤثرة على المضاعف النقدي: -5
فيما يتعلق نالاحتفاظ نالنقود وودائخ تحح الطلب وودائخ لأج ، وتتمث  قراراي المودعين قرارات المودعين:  -أ

 في النسب التي حصلنا عليها عند احتساب الم اعف النقدي
 a نسبة الأوراق النقدية في التداو  من الكتلة النقدية وهي: -
 b لنقدية:نسبة الودائخ تحح الطلب في البنوك من الكتلة ا -
 cنسبة الودائخ لأج  في البنوك من الكتلة النقدية: -
 d نسبة الودائخ تحح الطلب للحساناي البريدية من الكتلة النقدية: -
 نخفض الم اعف النقدي.إفلذا ارتفعح هذه النسب    
عد  الاحتياطاي وهي م e ويتعلق الأمر بنسبة الاحتياطاي الفائ ة )الإضافية( وهي النسبةقرارات البنوك:  -ب

الاضافية للبنوك من الودائخ تحح الطلب للبنوك، وإن العيادة في هذه النسبة تعني أن جعءا من الاحتياطي لم 
يستخدم لمساندة الودائخ، وهذا يعني أن مستو  الودائخ تحح الطلب سوف ينخفض، وبالتالي فلن الم اعف 

ارتباطا عكسيا مخ نسبة فائض الاحتياطي للودائخ ا، ومن رم فلن الم اعف النقدي يرتبط  سوف ينخفض أي
 تحح الطلب.

 قرارات البنك المركزي:  -ج
 تظهر قراراته من خخ  التدرير في نسبتين هما:

  VRالتغير في نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري للودائع تحت الطلب: * 
زادي نقيمة معينة مخ رباي فلذا فرضنا نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري للودائخ تحح الطلب قد 

المتغيراي الأخر ، فهذا يعني أن الم اعف النقدي سوف ينخفض، لأن نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري 
( هي متغير في مقام الم اعف، وبالتالي فالم اعف النقدي يرتبط ارتباطا عكسيا مخ rvللودائخ تحح الطلب)

 الطلب.نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري للودائخ تحح 
 (rt) :التغير في نسبة الاحتياطي للودائع لأجل * 

إذا ارتفعح نسبة الاحتياطي الإجباري للودائخ لأج ، فهذا يعني أن الم اعف النقدي سوف ينخفض وهذا 
 يد  عل  الإرتباط العكسي له مخ نسبة الاحتياطي الإجباري الخاص نالودائخ لأج .

 ومنه يمكن أن نستنتج ما يلي:    
إن عملية خلق النقود هي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خخ  التسجيخي المحاسبية للودائخ والقروض أو  -1

 الديون.  ديقهي عملية تن
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يمكن للبنا التجاري الواحد أن يخلق النقود انطخقا من رخرة نماذس من الموجوداي مث : الحصو  عل   -2
 العامة، وأخيرا القروض المقدمة لخقتصاد.عمخي أجنبية أو عن طريق القروض للخعينة 

إن خلق النقود من طرف البنوك التجارية في حالة الاحتياطي الكام  لا يمكن أن يتم إلا في حالة  -3
الاحتياطي الجعئي، ولكن في ظ  افتراض تعدد البنوك واحتياطي إجباري وإمكانية توظيف الأر دة الفائ ة 

ير، أما في حالة وجود تسرب نقدي من النقود الكتابية إل  الأوراق النقدية يمكن أن تت اعف النقود نشك  كب
 المتداولة، فلن هذا سي عف من خلق النقود بواسطة النظام المصرفي.

أراري نظرية الم اعف النقدي نقاشا كبيرا، فهي تر  أن مبلغ الوديعة الأولية هي التي مكنح الجهاز  -4
كنها انتقدي واعتبر أن زيادة السيولاي التي تمح خخ  عملية خلق النقود المصرفي من خلق قروض جديدة، ول

هي نتيجة، وليسح سببا، وقد يحدث العكس أن يلجد الجهاز المصرفي إل  اعتماد سياسة توسخ في الاقراض نعد 
التحلي   امتخلاه لأ و  مالية قابلة للتحريا يمكنه نف لها الحصو  عل  السيولاي بنقد البنا المركعي، وهذا

 يسم  نمجعئ أو قاسم القروض.
إن خلق النقود بواسطة البنا المركعي ينطلق من مكوناي أ وله من خخ  القروض المترتبة عل  الخارس  -5

 ور يد العمخي الأجنبية والقروض المقدمة للخعينة العامة، والقروض الموجهة لخقتصاد الوطني.
دسلوبين، أحدهما مباشر وهو من خخ  الحساناي الجارية لد  الخعينة إن خلق النقود بواسطة الخعينة يتم ن -6

العامة، والآخر غير مباشر من خخ  الحساناي الجارية المفتوحة في مرالاع الصكوك البريدية ورغم قدرة الخعينة 
ا المركعي، العامة عل  خلق النقود فلن لها حدود من بينها : مبلغ السقف المحدد للقروض التي تتلقاها من البن

 وتحديد زمن إعادتها للبنا المركعي.
محدداي عرض النقود كثيرة من بينها الحدود الطبيعية، وهي القاعدة النقدية التي تتكون من النقود المركعية  -7

المتاحة التي تمتلكها الأعوان غير الماليين، والاحتياطاي التي تمتلكها البنوك لد  البنا المركعي، والتي تتدرر 
سبة التعام  نالأوراق النقدية ونسبة الودائخ تحح الطلب في الكتلة النقدية، أو نسبة الودائخ لأج  في الكتلة بن

النقدية ونسبة الودائخ تحح الطلب للحساناي البريدية في الكتلة النقدية، وتتعلق نقراراي المودعين وقراراي البنوك 
 وقراراي البنا المركعي.

لعملية خلق النقود هي سلوك المودعين الذي يتدرر نمستو  الثروة، والتغير في أسعار إن المحدداي الأخر   -8
الفائدة عل  الودائخ، وتتدرر أي ا نسلوك البنوك الذي يرتبط نالاحتياطاي الفائ ة والقروض المخصومة، وهناك 

سوق المفتوحة ومعد  إعادة المحدداي القانونية التي يقرضها البنا المركعي مث  سياسة الاحتياطي الاجباري وال
 الخصم.
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 المحور السابع: التضخم
 تعريف التضخم وأسبابه.أولا: 

 ثانيا:أنواع التضخم   
 ثالثا: طرق قياس التضخم

 أهم النظريات المفسرة لظاهرة التضخم  رابعا:
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 المحور السابع: التضخم
 تمهيد:
في النشاط الاقتصادي، كما  خخلها وجود خل  ظاهرة اقتصادية ذاي أنعاد مختلفة، يتبين من يعتبر الت خم    
ي إحد  المع خي الجوهرية التي تواجه غالبية دو  العالم عل  اختخف أنظمتها الاقتصادية والسياسية ه

 والاجتماعية وهو من أخطر الأزماي التي يواجهها العالم.
 :بهتعريف التضخم وأسبا أولا:

 تعريف التضخم -1
 لقد وردي عدي تعاريف للت خم يتم تناو  البعض منها فيما يلي:    

يعرف الت خم عل  أنه: " الارتفاع الكبير والمستمر في المستو  العام للأسعار للسلخ والخدماي في مجملها 
 .1خخ  فترة زمنية طويلة"

لمختلف السلخ والخدماي، وليس الأسعار النسبية لاما يعرف عل  أنه: "الارتفاع المستمر في الأسعار العامة 
 .2لعدد محدود من السلخ أو الخدماي وبقاء الأسعار الأخر  رابتة"

ويعرف كذلا عل  أنه: "العيادة المستمرة والمتوا لة في المستو  العام للأسعار نشك  يؤرر عل  القدرة الشرائية 
 .3للنقود وتنافسية الاقتصاد"

أنه:"الحالة التي تصب  فيها العياداي في الدخ  النقدي ألاثر من العياداي في كمية الإنتاس المحقق وعرف عل  
 .4بواسطة عنا ر الإنتاس"

ويمكن تعريفه عل  أنه:" تلا الظاهرة الانتفاخية التي تصيب كمية النقود والأسعار معا فتكون فيها الأسعار 
تصاديين كثيرة ولكنها مجرد أرقام لاقيمة حقيقية لها تتناسب مخ عالية وكمية النقود بين أيدي الأعوان الاق

 لاثرتها".
من خخ  التعاريف السانقة يمكن القو  أن الت خم ظاهرة نقدية تحدث من خخ  العيادة المفرطة في كمية النقد 

ن السلخ والخدماي المتداو ، تتبعها زيادة في المستو  العام للأسعار نتيجة اختخ  التوازن بين العرض لمتاح م
 والطلب الفعا .

 
 
 
 

                                                           
1-D.Begg,S.Fisher,R.Dornbusch, Macro economie,2eme edition,Dunod,Paris,2002,p233.  

 . 306، ص: 2010"،دار المنه  اللبناني، لبنان،الاقتصاد الكليالله رزق، " دنسام الحجار وعب -2
 .62، ص: 2012"، الجعء الأو ،دار اليازوري، الأردن،-بين النظرية والتطبيق-"السياسات الاقتصاديةإسماعي  محمد دعيس،  -3
 . 141: ص، 2004"، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر،محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،"بلععوز بن علي -4
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 أسباب التضخم -2
 هناك عدة أسباب يمكن الأخذ بها عند محاولة تفسير الت خم، ويتم ذكر البعض منها وفق الآتي:

 زيادة الطلب: -2-1
تعود أسباب الت خم أحيانا إل  عدم التوازن في الأسواق نتيجة تخلف العرض من السلخ والخدماي عن العيادة 
الحا لة في الطلب الكلي عندما يكون الاقتصاد قريبا من مستو  التوظيف الكام  ليرتفخ بذلا المستو  العام 

وهو ما تتفق حوله أغلب النظرياي الاقتصادية التي اختلفح فيما بينها  .1للأسعار وكذلا أسعار عنا ر الانتاس
 حو  الأسباب المؤدية إل  زيادة الطلب الكلي.

 تكاليف:زيادة ال -2-2
في حالاي معينة يمكن أن يرجخ الت خم إل  زيادة تكاليف الإنتاس خا ة منها زيادة الأجور بنسب ألابر      

من زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إل  ارتفاع أسعار السلخ ومستلعماي الإنتاس سواء المحلية أو المستوردة، نشك  
ا الأجور التي سيطالب أ حابها برفعها،وبذلا يدخ  يجع  الدخو  الحقيقية في مستوياي منخف ة، خا ة منه

الاقتصاد فيما يعرف نحلقة الأسعار والأجور،أين الأجور ترفخ الأسعار والأسعار ترفخ الأجور نشك  يفاقم ظاهرة 
الت خم، ليظهر بذلا ما يعرف نالت خم الركودي الذي يكون فيه ارتفاع المستو  العام للأسعار مخ وجود ركود 

   التوظيف وفي معد  النمو الاقتصادي.في مستو 
 الاختلالات الهيكلية: -2-3

يرجخ البعض الت خم في الدو  النامية إل  الاختخلاي الهيكلية في البنيان الاقتصادي والاجتماعي      
 والسياسي، ولع  أهم هذه الاختخلاي:

ما جعلها تعاني من تبعية اقتصادية اختخ  الهيك  الإنتاجي حيث تعاني منه تقريبا ك  الدو  النامية، م -
 للجو  المتقدمة وهذا ما جعلها عرضة للت خم الناتج عن الاستيراد.

انخفاض مرونة عرض المنتجاي العراعية وخا ة الغذائية منها، حيث ان الطلب عل  المنتجاي  -
العراعية وزيادة  الغذائية ينمو نمعدلاي تفوق معدلاي انتاجها، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المنتجاي

 حدة ال غوط الت خمية.
طبيعة عملية التنمية التي ترتكع في مراحلها الأول  عل  مشاريخ البنية الأساسية التي لا تسهم في زيادة  -

العرض الكلي من السلخ والخدماي، ويترتب عليها زيادة الدخو  والانفاق نشك  يؤدي إل  زيادة الطلب 
 معه في ظ  محدودية العرض. الكلي وزيادة مستوياي الأسعار

الاختناقاي في سوق العم  ويكون السبب فيه مبالغة فئاي العما  والحرفيين والمهنيين في المطالبة برفخ  -
 أجورهم نمعدلاي تفوق معدلاي نمو انتاجيتهم.

                                                           
 .215- 213، ص ص: ، مرجع سبق ذكرهنسام الحجار وعبد الله رزق  -1
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 ثانيا:أنواع التضخم:
 يمنا التمييع بين أنواع عدة للت خم وفق تقسيماي مختلفة:      
 تقسيم التضخم من حيث أسبابه:  -1

 ينقسم الت خم وفقا لذلا إل  نوعين:          
 التضخم بسبب الطلب: -1-1

يحدث هذا النوع من الت خم نسبب العيادة المستمرة في الطلب الكلي عل  السلخ والخدماي، نمعدلاي       
قدي مما ينعكس في  ورة ارتفاع مستمر تفوق معدلاي العيادة في العرض الكلي نتيجة الافراط في الإ دار الن

 عل  المستو  العام للأسعار.
 التضخم بسبب العرض:  -1-2
يحدث هذا الت خم نسبب نقص العرض الكلي من السلخ والخدماي الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاس الذي    

 يرجخ بدوره إل  ارتفاع أسعار مستلعماي الإنتاس أو زيادة الأجور.
 خم من حيث إمكانية الظهور:تقسيم التض -2
 ينقسم الت خم وفقا لذلا إل  نوعين:    

 :)الحر( التضخم الطليق -2-1
يحدث هذا النوع في حالة ارتفاع واض  في الأسعار دون تدخ  الدولة مما يؤدي إل  تفشي الظاهرة      

ر من زيادة التداو  النقدي للكمياي الت خمية  والتسارع في ترالامها، فترتفخ المستوياي العامة للأسعار بنسبة ألاب
 النقدية المعروضة.

 ) المكبوت(:التضخم المقيد-2-2
يتجل  هذا النوع من الت خم بتدخ  الدولة في سير حركة الأسعار فتحدد الدولة المستوياي العليا لها سعيا      

 تبق  موجودة  منها لمنخ استمرار الارتفاعاي السعرية واستفحالها، إلا أن الظاهرة الت خمية
 :تقسيم التضخم من حيث سرعة ارتفاع الأسعار -2-3

نظرا لكون معدلاي الت خم تتفاوي فيما بين الدو ، وحت  في نفس الدولة من فترة إل  أخر ، فينقسم      
 الت خم وفقا لذلا إل :

 التضخم الزاحف: -2-3-1
وهو الارتفاع المتوا   للأسعار الذي يحدث عل  مد  فترة طويلة من العمن نسبيا، أي أن هذا الارتفاع      

 سنويا نشك  مستمر لا يشعر بها المستهلا. %20يكون نطيئا وفي حدود 
 التضخم الجامح: 2-3-2
أي أن هذا الارتفاع  وهو الارتفاع المتوا   للأسعار الذي يحدث عل  مد  فترة قصيرة من العمن نسبيا،    

 سنويا نشك  مستمر يشعر بها المستهلا حيث تفقدر النقود قيمتها. %50يكون متسارعا وفي حدود 
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 :قياس التضخمطرق ثالثا: 
نغرض الكشف عن وجود ظاهرة الت خم في اقتصاد ما ينبغي الاستناد في ذلا إل  مقياس علمي يقيس      

وتذهب أغلب الدراساي عادة في قياس الت خم إل  عدة أرقام قياسية مداه ودرجته خخ  فترة من العمن، 
للأسعار التي تقيس متوسط تغيراي أسعار مجموعاي كبيرة ومختلفة من السلخ والخدماي(. ويقاس معد  
الت خم السنوي نالنسبة المئوية إل  التغير في الرقم القياسي للأسعار من سنة إل  أخر ، وذلا نحسب العخقة 

 :ليةالتا

 
 :ويمكن حساب معد  الت خم السنوي من خخ 

، حيث يتناو  عادة القطاع «مؤشر تكاليف المعيشة»: ويطلق عليه أي اً الرقم القياسي لأسعار المستهلكأ ـ 
العائلي الح ري فحسب، أي أنه يتعام  مخ أسرة ح رية نموذجية دارساً ميعانيتها ونمطها الاستهخلاي، ويتم 

وفقاً لمجموعة من السلخ المكونة لما يسم  سلة السوق، والتي تمث  السلخ الأساسية التي  حساب هذا الرقم
 .يستهلكها فرد نموذجي تستغرق جميخ دخله

الرقم القياسي لأسعار التجعئة: يعبّر هذا الرقم عن إجمالي إنفاق المستهلكين للسلخ والخدماي النهائية،  -ب 
 .هائي من السلخ والخدماي للمجتمخ خخ  فترتين زمنيتينوبذلا فهو يجمخ قيمة الاستهخك الن

ويسم  أي ا بـ الرقم القياسي لأسعار الجملة، ويمث  إجمالي ما تم تداوله الرقم القياسي لأسعار المنتج  -س 
 عل  مستو  تجارة الجملة.

 أهم النظريات المفسرة لظاهرة التضخم  رابعا:
 النظرية النقدية الكلاسيكية: -1
 اعتمد الاقتصاديون الكخسيا في تفسير ظاهرة الت خم عل  نظرية كمية النقود، فالت خم ينتج حسب قدل     

هذه النظرية عن الإفراط في عرض النقود الذي ينتج عنه زيادة في الطلب مما يترتب عليه زيادة في الأسعار 
 أن الاقتصاد يعم  في حالة تشغي  تام. ناعتبار
في ك  من  الاقتصاديينرية النقدية التقليدية التي نشدي وتطوري نف   جهود وهي تدخ  في إطار النظ   

المدرستين الكخسيكية والنيوكخسيكية، والتي تبلوري فيما نعد وأ بحح تسم  ناسم "نظرية كمية النقود". 
ها ظهري ومبادئ المدرسة التقليدية التي من خخل أسسدراسة  أولاولدراسة هذه النظرية والتعمق فيها يجب 

 .النظرية النقدية
حيث تهدف هذه النظرية في تفسيرها للنقود إل  معرفة العوام  المحددة لقيمة النقد في أي لحظة من العمن،    
التحلي  الكخسيكي نمجموعة من النماذس والنظرياي، لكن قب  تقديمها نتطرق أولا إل  مختلف  ارتبطوقد 

  :الفرضياي الكخسيكية وذلا كما يلي
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أي أن ليس للنقود دورا في تحقيق التوازن   ثبات حجم الإنتاج السلعي عند مستوى التشغيل الكامل: -
إل  قانون المنافذ لـ: "جون  استناداهي وسيط للتباد  وذلا  الاقتصادلأنها تؤدي وظيفة واحدة في  الاقتصادي

الطلب الكلي يساوي دائما العرض ناتيستاي"  والذي مفاده أن "لا  عرض يخلق طلب مساويا له" نمعن  أن 
الكلي وزيادة أحدهما عن الآخر هي حالة مؤقتة سرعان ما تعو  عل  أساس المنافسة التامة، حيث تؤدي قو  

 .في ظ  مرونة الأجور والأسعار الاقتصاديالسوق إل  التوازن 
  تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود المعروضة: ارتباط -
أي وجود عخقة سببية بين التغير في المستو  العام للأسعار كمتغير تانخ والتغير في كمية النقود كمتغير     

رباي  افتراضالمعروض من النقد يجع  الأسعار تنخفض بنفس المقدار وذلا عل   انخفاضمستق ،  نمعن  أن 
و ما يفسر وجود عخقة عكسية بين قيمة حجم الإنتاس عند مستو  التشغي  الكام  ورباي سرعة تداو  النقود، وه

 .النقود أي قدرتها الشرائية والمستو  العام للأسعار
  ثبات سرعة تداول النقد: -
في المعامخي  وانتقالهايقصد نسرعة تداو  النقد عدد المراي التي فيها تداو  النقود )الوحدة النقدية(     

 .الاقتصاديةالمختلفة من يد إل  أخر  في تسوية المبادلاي 
وطبقا هذه الفرضية فلن سرعة تداو  النقود هي رابتة ناعتبار أن العوام  المؤررة في سرعة تداو  النقود لا تتغير 

ية، تطور عاداي بنكوالأسواق المالية وال بنكيفي المد  القصير، ومن بين هذه العوام : مستو  نمو النظام ال
 .، درجة كثافة السكانالبنكيةالمجتمخ 

 :ادلة التبادل لفيشرمع -1-1
من طرف الإحصائي الأمريكي "فيشر"، حيث تؤكد هذه النظرية عل   1917تم  ياغة هذه النظرية سنة   

 P=M.V/Q ث:وجود عخقة طردية بين كمية النقود المعروضة وبين المستو  العام للأسعار، حي
P= ،المستو  العام للأسعارM= ،لامية النقود المعروضة خخ  فترة زمنية معينةQ= لامية المبادلاي من السلخ

 .سرعة تداو  النقود=Vوالخدماي خخ  فترة زمنية معينة، 
يمث  الطلب عل  النقود وبالتالي فلن:  P.Q يمث  العرض عل  النقود و M.V  :من خخ  المعادلة نجد أن

 S=D :، وعند التوازن فلنS=M.V هو أما العرض النقدي D= P.Q الطلب النقدي هو
 .أي أن العرض النقدي =الطلب النقدي

فلن تغير  Q وكمية المبادلاي من السلخ والخدمايV   وتفترض النظرية الكخسيكية رباي سرعة تداو  النقود   
 .Pيقابله يغير من المستو  العام للأسعار Mفي كمية النقود المعروضة

  :إل  انتقاداي عديدة يمكن إيجازها فيما يليه النظرية ذلقد تعرضح ه   
افتراضها دوما رباي العوام  المحددة لقيمة النقد ) ناستثناء مستو  الأسعار(،  إلا انه إذا رجعنا إل  التجارب  -

 .الواقعية نجد عدم  حة رباي هذه الفروض
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 .حيث اعتبرته ظاهرة حقيقيةلم تدخذ النظرية التقليدية النقدية متغيراي أخر  هامة كسعر الفائدة  -
 Pإلا أن كمية النقود ليسح العام  الوحيد الذي يؤرر في Pو M تقوم هذه النظرية عل  العخقة الآلية بين -

( فقد ترتفخ هذه الأخيرة لأسباب لا عخقة لها بعيادة النقود كما أن زيادة النقود لا تؤدي ر)المستو  العام للأسعا
  .سعار خا ة إذا كانح هناك طاقاي عاطلةنال رورة إل  ارتفاع الأ

إن العخقة بين كمية النقود و بين المستو  العام للأسعار ليسح مباشرة أو   تناسبية فقد أشار )ناتنكان( في  -
خ م الانتقاداي الشديدة التي تعرضح لها النظرية إل  أن العملية التي تعقب حدوث زيادة في النقود سوف 

 .ن العخقة البسيطة التي تصفها النظرية الكمية للنقودتصب  ألاثر تعقيدا م
( عل  الأق  في المد  القصير Vطبقا لاقراضاي السانقة والتي نر  ان سرعة دوران النقود رابتة ) شرح الفكرة:

لانها تحدد نعوام  نطيئة التغيير ومستقلة عن كمية النقود وهذه العوام  هي درجة كثافة السكان ،تطور العاداي 
وهذه العوام  كلها لا تتغير في )المصرفية ،مستو  طور وتقدم الجهاز المصرفي .و الاسواق المالية و النقدية 

 :ن من المعادلةللاذلا ف. Tالاج  القصير( وكذا حجم المبادلاي 
MV=PE  يظهر أن تغير المستو  العام للأسعارPسوف يتغير طبقا للتغيراي الحا لة في كمية النقود 'M 
عرض النقود ( و جانب  MV)فس الاتجاه حيث يخحظ أن معادلة التباد  تحتو  عل  الجانب النقديوفي ن

وبالتالي فالمعادلة هي متطانقة لأنها تقر حقيقة واحدة وهي أن مجموع قيم عملياي ( P.T)عيني او حقيقي 
خخ  فترة  زمنية معينة )والذي يمث  جانب الطلب الكلي للنقود (أو القيمة النقدية للسلخ المشتراة   PTالتباد 

 خخ  فترة زمنية يساوي=مجموع المبالغ النقدية المستخدمة في تسوية عرض النقود 
تناسب طرديا مخ أي أن كمية النقود المطلوبة =لامية النقود المعروضة وعليه فدن أي أن مستو  العام للأسعار ي

 P=MV/T رابتان V وT(لان Mالتغيراي الحا لة في كمية النقود 
 بنفس النسبة و نفس الاتجاهMاي أن الاسعار تتوقف عل  التغيراي الحا لة في  

 الانتقادات الموجه لمعادلة التبادل:
 )عدم  حة الفرضية الاول  و الثانية )رباي حجم المبادلاي .رباي سرعة دوران النقود 
  عدم  حة الفرضية الثالثة وهي تبعية مستو  الاسعار للتغيراي الحا لة في النقود فقط حيث أن كمية

النقود المعروضة لا تمث  السبب الوحيد لتغير الاسعار فقد تتغير هذه الاخيرة )اي الاسعار (لاسباب 
دة عل  المستو  العام غير نقدية مثخ .فش  موسم زراعي وكما ان النظرية تجاهلح تدرير أسعار الفائ

 لخسعار 
 لم تبين النظرية أسباب تغير عرض النقود والقو  التي تحكم ذلا 
  أهم انتقاد للكخسيا هو اهما  ك  وظائف النقود ما عادا وظيفة وسيط للتباد  فقط اي أهملوا أن النقود

 لها وظيفة مخعن للقيمة
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 معادلة الارصدة النقدية:)كامبردج( -1-2

 كانح تؤكد عل  جانب عرض النقود، ظهري نظرية يوجهح ال  معادلة التباد  والت يداي التلخنتقا انظر     
 " من جامعة كمبردس فيالفرد مارشال"، "أرثر بيجو"، "روبرستنمث : " بديلة عل  أيدي علماء اقتصاد

 ألادي عل  أهمية الطلب عل  النقود، أي أن الوحداي ي،عرفح ناسم نظرية الأر دة النقدية، والتاانجلتر 
النظرية في  ض المعامخي الجارية وبالتالي أخذي هذهاالاقتصادية ترغب في الاحتفاظ ندر دة نقدية سائلة لأغر 

 كونها وسيط للتباد . إل الاعتبار وظيفة النقود كمخعن للقيمة، نالإضافة 
كمية  د ال  الاحتفاظ ندر دة نقدية كنسبة من دخلهم النقدي مخ ربايار ويعتقد "مارشا " أن ارتفاع مي  الأف    

الاحتفاظ ندر دة  إل د اأن انخفاض مي  الأفر  إذ.انخفاض الدخ  النقدي والعكس  حي  أي ا إل النقد تؤدي 
 ارتفاع دخولهم النقدية. إل سيؤدي )النقدية جعءا من دخلهم النقدي( مخ رباي كمية النقد

المشاريع بالاحتفاظ بنسبة من مداخيلها في شكل أصول الأفراد أو رغبة   مبدأ المعادلة عل تتدسس هذهأي 
، مستوى الدخلحيث تتغير هذه النسبة مخ تغير  "بالتفضيل النقدي"لأسباب عديدة وتسم  هذه الحالة  مالية

 ومن رم عل  "الإنتاجحجم "و المشاريخ يؤدي إل  التدرير عل   الأفرادفالاحتفاظ نالأر دة السائلة من طرف 
 "جدكامبر "كنتيجة غير مباشرة حيث يمكن التعبير عن معادلة  المستوى العام للأسعاروكذلا عل   حجم الدخل

 : نالصورة التالية
      M*V=P*T…………….1      :لدينا معادلة التباد  لفيشر هي    
 معينة بنسبة من الدخ  الوطني الحقيقي، الذيد المجتمخ يحتفظون في فترة زمنية اض أن مجموع أفر ابافتر و 

 . Kيمكن ا طخحه بنسبة من التف ي  النقدي ونرمع له برمع  
𝐾أي  عكسية عخقةهي  V النقود نادور  سرعة وبين K النقدي التف ي  بين العخقة كانحولما  =

1

𝑉
 

𝑉أي  .النقدي التفضيلأي  نسبة الر يد النقدي المحتفظ نه Kحيث  =
1

𝐾
 

 النقدية الأر دة معادلة تصب 1 رقم المعادلة في Yrالحقيقي الدخ  أو نالإنتاس T المعامخي حجم بتعويضو 
𝑀𝑉لاما يلي:    = 𝑃𝑌𝑟 ولدينا𝑉 =

1

𝐾
 

𝑀 أي 
1

𝐾
= 𝑃 𝑌𝑟   

𝑃 (2).……منه : =
𝑀

𝐾 𝑌𝑟
 

 ( Yr )نخحظدنهنالاعخقةطرديةبينكميةالنقودوالمستوىالعامللأسعاربشرطثباتكلمنالدخلأوالانتاس (2) المعادلة ومن
 طردية عخقة هناك سيكون  فانه العوام  كافة رباي عند ":"مارشا " يقو  الصدد هذا وفي. (K) النقدي والتف ي 
الدخ  الحقيقي  النقدية في تحليلهم عل  الأر دةيعتمد رواد معادلة و ."الأسعار ومستو   النقود كمية بين ومباشرة

النهائي من السلخ الاستثمارية والسلخ  الإنتاسالنقدية  الأر دةحسب معادلة والذي يمث   RYالذي يرمع له نالرمع
الذي يؤرر مباشرة في كمية K الاستهخلاية وعليه فالاختخف الجوهري في هذه المعادلة هو نسبة التف ي  النقدي

𝐾 دة في التداو  أي أنالنقود الموجو  =
𝑀

𝑃𝑌𝑟
وهذا يعني ان نسبة التف ي  النقدي تساوي كمية النقود عل  الدخ  



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

97 

 

النقدية  الأر دة. و انطخقا من هذا التعريف لمعادلة أي عل  الدخ  النقدي المستو  العام للأسعار X الحقيقي
 ة. فلن النقود تلعب دور مهما في الاقتصاد هذا الدور الذي يتمث  في وظيفة تخعين القيم

 زي:نيالتحليل النقدي الك-2
في  تفسير قيمة النقود عل  اساس العخقة التي تربط بين عرض  سيكيةفي حين اعتمدي النظرية الكخ      

لنقود حيادية لا تؤدي إلّا وظيفة التباد  في اقتصاد يتميع نالتلقائية اأن  ناعتبار، النقود والمستو  العام للأسعار
 الطلب مكونايعتمد عل  تحلي  ، فهي تالاقتصادية الأزمةوالتي ظهري نسبب  نعيةيفلن النظرية الك، في التوازن 

الطلب الفعا   نعي في تفسير قيمة النقود نالاعتماد عل ييتميع التحلي  الكحيث . وتدريرها عل  التوازن العام
مستوياي العمالة  مث  الأخر  المتغيراي  المتغير المستق  الذي يحدد هلاجعء من الطلب الكلي المتوقخ ناعتبار 

 .هو الرب  صاديةوالناتج و الدخ  القومي. طالما أن  الباعث الحقيقي الذي يحرك عجلة الاقت
وعليه فلن  .و  عل  السلخ و الخدماي فعلياالطلب الكلي الفعاّ  القيام نعملية الشراء أي الحصويمث     

الوحدة  إنفاقكالأفراد و المشروعاي وليس  تصاديةجميخ الوحداي الاق إنفاقالمقصود نالطلب الكلي الفعا  هو 
و  عل  السلخ الاستثمارية ؛ الإنفاقالانفاق عل  السلخ الاستهخلاية: وحدها أو الفرد الواحد لوحده أي تصاديةالاق
 .حكوميلانفاق الا

حيث أ بحح النقود تطلب  مخزن للقيمةللنقود وخا ة وظيفة أنها  الأخر  لقد ركع الكنعيون عل  الوظائف 
نع كان ير  أن النقود تطلب لأغراض  يلأن ك سياالتي تكلم عنها الكخ الأول لأغراض عديدة غير الوظيفة 

دافخ ؛ دافخ الاحتياط لمواجهة الطوارئ ؛ دافخ المبادلايوهي : :دوافخ الطلب عل  النقود رخث تتمث  في
 الم اربة

: يستمد دافخ المبادلاي وجوده من وظيفة النقود كوسيلة للتباد ،ويقصد بدافخ المعامخي دافع المبادلات -1
الافراد والمشاريخ في الاحتفاظ نقدر معين من النقود عل  شك  سائ  أي نفوذ  و تصاديةرغبة المؤسسة الاق
هدف مواجهة نفقاتهم الجارية وتعاملهم فيما بينهم و يدتي طلب النقود لغرض المعامخي نتيجة جاهعة للإنفاق ب

والمؤسساي تحتفظ نقدر معين من النقود عل  شك   الإفرادمما يجع  إنفاقه  الفجوة الواقعة بين استخم الدخ  و
ادة أنهم يستلمون أجورهم في نهاية سائ  لتسديد طلباتهم اليومية من السلخ والخدماي فبنسبة للأفراد جري الع

 .الشهر وهذا ما يجعلهم ينفقون أموالهم تدريجيا لتوفير حاجاتهم عل  طوا  أيام الشهر
: يستدعي هذا العام  احتفاظ الأفراد أو المشاريخ ناحتياطي من الأر دة افع الاحتياط لمواجهة الطوارئ د -2

 :لاي( وذلا لمواجهة الحالاي التاليةالنقدية )نالإضافة ال  المبالغ المخصصة للمباد
 ؛تغيير نمط الاستهخك 
 ؛توقخ توفر فرص لعقد  فقاي مربحة 
 الاحتياط لمواجهة الحوادث الطارئة غير المتوقعة مث  المرض. 

 ما يلي:  ويتحدد هذا الدافخ من خخ 
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 ؛المتاحة في الحصو  عل  القروض نشروط مناسبة الإمكانية 
  ؛رأسما مستو  تنظيم ونمو سوق 
  القدرة عل  تحوي  الاوراق المالية من أسهم وسنداي ال  نقود سائلة عند ال رورةوكلما كان ذلا أمرا

 .سهخ ق  مي  الافراد او المشاريخ لخحتفاظ نالنقود
: يقصد نالم اربة عملية بيخ وشراء الاوراق المالية لغرض الحصو  عل  الرب  الذي يعتبر دافع المضاربة -3

 ة( ورمن بيعها في السوق المالية ويعتمد حجم الرب  عل  قدر ايالمالية )وأسهم وسند شراء الورقة رمن ينالفرق ب
د في الاحتفاظ نالنقد افدافخ الم اربة يتعلق برغبة الأفر (. الم ارب في التنبؤ ندحوا  البور ة )السوق المالي

رة خا ة نالنسبة للتقلباي في سعر الفائدة، من تقلباي السوق، وبصو  نصورة عطلة وغير نشطة لغرض الاستفادة
يحتفظ الم ارب ندر دة نقدية سائلة نغرض . و الطلب عل  النقد لهذا الغرض فكلما ارتفخ سعر الفائدة كلما ق 

حت  يتمكن من تحقيق أرباح كبيرة في فترة  المالية الأوراقالاستفادة من التغيراي المتوقعة في أسعار سوق 
ومن  سياعكس ما كان ير  الكخ تصاديكنع أن لطلب النقود أهمية كبيرة في التوازن الاق وعليه يبين. قصيرة

خخ  دوافخ الطلب عل  النقود تظهر أهمية وظيفة النقود كمخعن للقيمة و وسيلة لتسديد الديون أو المدفوعاي 
 .الآجلة

الذي يفوق  حلعونية تبدأ أولا عنوفقا لتحلي  كينع فلن الت خم يكون من خخ  الطلب ، حيث يتخذ شك  حلقة 
الجعئي  ( طريق زيادة فائض الطلب النقدي3العيادة في العرض، إلا أن كينع فرق بين حالتين حالة التشغي  )

 .حالة التشغي  التام
 وهي الحالة التي لم يص  فيها الاقتصاد إل  توظيف ك  عوام  الإنتاس ومن رم فلن حالة التشغيل الجزئي: *

الأسعار غير  في الإنفاق الكلي ) الطلب الكلي( سوف تؤدي إل  زيادة في الإنتاس ، كذلا زيادة فيأي زيادة 
يمكن أن يحدث في  أنه لا تؤدي نال رورة إل  ظهور ظاهرة الت خم، وهذا الارتفاع في المستو  العام للأسعار

هذه  أوالاستجانة التي تجع  سعارالاقتصاد نسبب جمود الجهاز الإنتاجي مما يقل  من الاستجانة الكاملة للأ
 .العيادة تتحقق كلها في شك  زيادة في الإنتاس

 .وهي الحالة التي يص  فيها الاقتصاد إل  توظيف ك  عوام  الإنتاس  حالة التشغيل التام :* 
 :الحديثة النقود كمية ونظرية فريدمان -3

ظاهرة الت خم التي زامنح ظاهرة الركود الاقتصادي نظرا لمحدودية الفكر الكينعي وعدم قدرته عل  تفسير      
، ظهر فكر اقتصادي معا ر قائم في أساسه ومنهجه عل  أطروحاي ونظرياي المدرسة التقليدية عل  
الخصوص وبدرجة أق  المدرسة الكينعية فتعتبر مدرسة شيكاغو " نظرية فريدمان" امتداد للفكر الاقتصادي 

بددواي تحليلية ألاثر نجاعة وواقعية زامنح هذه المدرسة ظهور أزمة اقتصادية التقليدي ولكن في روب جديد و 
خخلها الت خم والكساد في الولاياي المتحدة الأمريكية نعد الحرب العالمية الثانية وحت  غاية الخمسيناي  شيتعا
 :لثانيةيمكن التمييع بين مرحلتين واجهح أوضاع النظم الرأسمالية ما نعد الحرب العالمية او  .



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

99 

 

 ؛ 1948امتدي مخ بداية الحرب العالمية الثانية إل   :المرحلة الأولى 
حيث زاد معد  الت خم خا ة في البلدان الرأسمالية المتقدمة واستمري ، فهي حقبة السبعيناي :المرحلة الثانية

 ال غوط الت خمية في التعايد في فترة التسعيناي. 
الت خم مخ الكساد التي عرفتها الدو  الصناعية الكبر  منذ ي لازمح الت ظاهرة اللأسباب وعند تحلي  ا   

أن الفترة الأول  التي أعقبح الحرب وعرفح مث  هذه الظاهرة  يظهر، رالحرب العالمية الثانية إل  وقتنا الحاض
قائم عل  إنما ترجعكما ير  الكثير من الاقتصاديين إل  طبيعة وظروف الحرب وإل  اعتماد النموذس الكينعي ال

تف ي  السياسة المالية وما يتبعها من تدخ  للدو  في زيادة حجم الإنفاق العام واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة . 
أما تفسير الظاهرة خخ  السبعيناي إل  التسعيناي من القرن العشرين ، فلن الكثير من الاقتصاديين إنما 

 1971لمالية التي استخدمتها أمريكا وخا ة أزمة الدولار سنة يرجعون ذلا إل  الإجراءاي والسياساي النقدية وا
في نفس 7.89، حيث تخلح هذه الأخيرة عن تحوي  الدولار إل  ذهب وما نتج عنه من انخفاض لقيمته %

 . 1973سنة  %10السنة ، لينخفض إل  
ة والمواد الغذائية والسلخ تخفيض قيمة الدولار سلبا عل  مستو  أسعار الكثير من المواد الأولي اسةيانعكسح س

 المصنعة الاستهخلاية والوسطية والاستثمارية. 
 * نظرية الطلب على النقود لفريدمان:

 والذي الشهير مقاله في فريدمان ميلتون  الأمريكي الاقتصادي يد عل  النقود عل  الطلب نظرية تطوري لقد    
 ذلا عن فريدمان اتبعه الذي المدخ  واختلف. 1956نشرعام" النقدية الكمية نظرية  ياغة إعادة: "عنوان تحح
تحلي  لجانب الطلب عل  النقود نطريقة ألاثر  عل نظرية الكمية المعا رة حيث ركعي ال كينع، استخدمه الذي

اتساعا من التحلي  الكخسيكي والتحلي  الكينعي، فمن خخ  فكر النظرية فلن طبيعة النقود تختلف ناختخف 
 كما نالنقود لخحتفاظ الناس تدفخ التي الدوافخ تحلي  من بدلا. و ها وشروط التناز  عنهاتاستخدامها وسبب حياز 

 عليها فالطلب آخر، أ   أي شدن شدنها النقود أن فريدمان ير   كمبردس،درسة م أ حاب قبله من و كينع فع 
 للطلب فريدمان تحلي  فلن رم ومن الأخر ، الأ و  من أ   أي عل  الطلب عل  تؤرر التي نالعوام  يتدرر
 عل  للطلب العامة النظرية إل  ذلا في مستندا النقود عل  المحفظة ياخيار  نظرية ضمن يدخ  النقود عل 

ير  فريدمان أن دوافخ  حيث  .الأ و  من كد   النقود عل  الطلب تحدد يالت العوام  تدرس يوالت الأ و 
الطلب عل  النقود تتطلب دراسة وتحلي  مفهوم الثروة والأسعار والعوائد من الأشكا  الأخر  البديلة لخحتفاظ 

الأف لياي. وقب  التعرض لمفهوم الثروة  بيعليه ا طخح ترتنالثروة في  ورة سيولة والأذواق أو ما أطلق 
 :فرضياي النظرية المتمثلة أساسا فيما يلي ل وعوائدها لابد من الإشارة إ

 استقخ  كمية النقود )عرض النقود( عن الطلب عل  النقود؛ -
 استقرار دالة الطلب عل  النقود وأهميتها؛  -
 دالة الطلب عل  النقود ؛ رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء -
 يتوقف الطلب عل  النقود عل  نفس الاعتباراي التي تحكم ظاهرة الطلب عل  السلخ والخدماي.  -
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م بتكوين هتومن رم فقد اعتبر " فريدمان " الطلب عل  النقود جعء من نظرية الثروة أو نظرية رأس الما  والتي ت
من أشكا    قود نالنسبة لهم شکنالأ و  النهائيين الذين تمث  الالميعانية أومحفظة الأ و ، فميع بين حائعي 

الثروة يتم حيازتها، وبين مشروعاي رجا  الأعما  الذين تمث  النقود نالنسبة لهم سلعة رأسمالية مث  الآلاي 
 ي.والمخعونا

 : الطلب على النقود عند حائزي الثروة النهائيين *
أن الطلب عل  النقود نالنسبة لحائعي الثروة النهائيين يعتمد عل  أربعة متغيراي نتناولها فيما  دمانيفر ی ر ي    
 :يلي
 : الثروة الكلية -
مقدار معين رابح في نقطة زمنية معينة ويعتبر فريدمان الثروة الكلية قيد ينظر قيد الميعانية في نظرية  هي    

لي الذي يقسم بين أشكا  مختلفة للأ و  التي يقب  حائعي الثروة عل  سلوك المستهلا ، فالثروة هي المقدار الك
فاستخدم فريدمان مؤشر بدي  لها وهو الدخ  الدائم  تاحةها وبما أن تقديراي الثروة الكلية نادرا ما تكون متحياز 

وهو دخ  متوسط يحسب اعتمادا عل  الدخو  الجارية التي تغطيها عنا ر الثروة المختلفة وهو دخ  يتميع 
نالاستقرار وهذا الاستقرار هو ما يجعله  الحة لاستخدامه كمؤشر للثروة وعل  هذا فلن طلب حائعي الثروة 

 ر دة النقدية الحقيقية يعتمد عل  مستو  الدخ النهائيين عل  الأ
وقد إنطلق فريدمان في تحليله من أزمة الكساد الت خمي التي سادي العام نعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا     

أنــه إنتقــد التحليــ  الكينــعي نشــدة لأنــه لــم يــتمكن مــن إيجــاد حلــو  وتفســير للأزمــة وظــاهرة الت ــخم، كمــا  حــاو  
لتحلي  الكنعي والتحلي  الكخسيكي من أجـ  تفسـير أوضـاع الأزمـة، وقـد إنطلـق فـي بنـاء نظريتـه مـن الجمخ بين ا

 مجموعة من الفرضياي هي:

 إستقخ  عرض النقود عن الطلب عل  النقود. -

 إستقرار دالة الطلب عل  النقود. -

 رفض فكرة مصيدة السيولة لـ كينع عند بناء نموذس الطلب عل  النقود. -
 حدد الطلب عل  النقود بنفس محدداي ظاهرة الطلب عل  السلخ والخدماي.يت -

فحسـب فريــدمان، فـلن الطلــب علــ  النقـود يخ ــخ لــنفس العوامـ  التــي يخ ـخ لهــا الطلــب علـ  أي ســلعة، والــذي 
 يتمث  في سعر هذه السلخ وعوام  أخر  مث : الدخ ، أسعار السلخ البديلة، الأذواق...

هـي تعتبـر أ ـ  مثـ  أي أ ـ  آخـر غيـر نقـدي أو مـادي يظهـر فـي الجانـب الـدائن  مـن أي أما نالنسبة للنقـود ف
ميعانية أو قد يظهر فـي محفظـة الأ ـو ، وقـد ميـع فريـدمان بـين نـوعين مختلفـين مـن الوحـداي الإقتصـادية التـي 

 تطلب النقود هما:
 تاحة لحيازة رروتهم.حائعي النقود النهائيين الذين يطلبون النقود ناعتبارها أحد الطرق الم -
 مشروعاي الأعما  التي تعتبر ندن دور النقود كعام  إنتاس لا يختلف عن دور العنا ر الإنتاجية الأخر . -
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 ومن الاختخفاي بين نظرية فريدمان ونظرية كينع ما يلي:
ــة الطلــب علــ  النقــود كبــدائ  للنقــود مثــ  الأســهم والســ رادخــ  فريــدمان كثيــأ - نداي والســلخ مــن الأ ــو  فــي دال

الحقيقيــة والثــروة البشــرية وبســبب هــذا التنــوع والتعــدد فــي الأ ــو  التــي تــدخ  فــي دالــة الطلــب علــ  النقــود فــان 
أسعار الفائدة التي تدخ  في دالة الطلب عل  النقود تتعدد أما كينع فقد اقتصر عل  نحو واحـد مـن سـعر الفائـدة 

 وهو سعر الفائدة عل  السنداي .
اهتمامــا للأ ــو  والســلخ الحقيقيــة عنــد تحليلــه لمحــدداي الطلــب علــ  الأر ــدة النقديــة الحقيقيــة  لــم يعــط كينــع -

بينما نظر فريدمان إل  النقود والسلخ كبـدائ  أي أن الأفـراد يختـارون بـين حيـازة النقـود وبـين حيـازة السـلخ الأخـر  
ا وهــذا مــا يفســر الفــرض الــذي قــا  نــه عنــدما يقــررون كميــة الأر ــدة النقديــة الحقيقيــة التــي يرغبــون فــي حيازتهــ

 فريدمان :" إن التغيراي في الإنفاق الكلي يمكن تفسيرها مباشرة نالتغيراي في كمية النقود.
عندما حل  كينع دالة تف ي  السيولة اخذ العائد عل  النقود عل  انه رابح دائما وهو يساوي  فر بينمـا شـدد  -

وكذلا اعتبر كينـع أن تقلـب سـعر الفائـدة يـؤدي إلـ  سـرعة دوران النقـود وهـو عل  أن العائد من النقود ليس رابتا 
ما يفسر عدم استقرار دالة الطلب عل  النقود بينمـا فريـدمان يعتبـر أن التقلبـاي العشـوائية فـي الطلـب علـ  النقـود 

 قليلة ويمكن التنبؤ بها.
ن للت خم : المصدر النقدي للت خم وخخ ة هذه النظرية في تفسير ظاهرة الت خم أنه يوجد هناك مصدري

 .ي للت خمياتوالمصدر الميعان
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 المحور الثامن: السياسة النقدية.
 تعريف السياسة النقدية واهدافها.أولا: 

    ريف السياسة النقدية:تع -1
ما تقوم نه الحكومة  »عل  أنها   (G.L Bash)تعددي التعاريف للسياسة النقدية فقد عرفها الاقتصادي 

من عم  يؤرر نصورة فعالة في حجم وتركيب الموجوداي السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء 
العم  الذي يستخدم لمراقبة  »كما عرفح السياسة النقدية ندنها  1« عملة أو ودائخ أو سنداي حكومية لاانح

 2.« عرض النقود من البنا المركعي وذلا كدداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
ود والتي تلا السياسة التي لها التدرير عل  الاقتصاد بواسطة النق »وتعرف السياسة النقدية أي ا ندنها 

  3.« الدخ  –تستعم  العخقة : النقود 
أن السياسة النقدية تشم   »وهو Einzigوهناك تعريف شام  للسياسة النقدية الذي قدمه الاقتصادي 

جميخ القراراي والإجراءاي النقدية نصرف النظر عما إذا كانح أهدافها نقدية أو غير نقدية، وكذلا جميخ 
   .4« ي تهدف إل  التدرير في النظام النقديالإجراءاي غير النقدية الت

النقدية لابد أن ي م مجموعة من  ةومن خخ  التعاريف السانقة فلن أي تعريف شام  وكاف للسياسي
 العنا ر الهامة وهي : 

 الإجراءاي والأعما  التي تقوم بها السلطاي النقدية. -1

 وبالتدرير في سلوك الأعوان المصرفية وغير المصرفية .تستعم  الإجراءاي للتدرير عل  المتغيراي النقدية  -2

 تهدف السياسة النقدية إل  تحقيق أهداف تحددها السلطاي النقدية . -3

 وسنقوم بتحلي  هذه العنا ر كما يلي : 
إن السياسة النقدية تختلف عن النظرية النقدية، فالأول  تعني مجموعة الإجراءاي والتدابير العملية التي  -1

السلطاي النقدية المتمثلة عادة في البنا المركعي لح  مشالا  اقتصادية قائمة أو الحماية ضد وقوع  تقوم بها
مشالا  محتملة، في حين أن النظرية النقدية تهتم نمحاولة تفسير تلا الظواهر الاقتصادية، وتبيان طرق 

عينة، فتو ي مما ينبغي أن معالجتها، فهي تنظر إل  المشكلة الاقتصادية نظرة علمية مجردة، وفي ظروف م
 .يكون عليه النظام الاقتصادي

إن وسائ  العم  للسلطاي النقدية تستطيخ أن تؤدي إما إل  رقانة مباشرة من طرف السلطاي للمتغيراي      
، وإما إل  تدخخي في سوق الأموا  بهدف التدرير في سلوك خلق )القرض، الصرف، معد  الفائدة  (النقدية 
   1ناحية التموي  وحيازة  السيولة. وسلوك الأعوان غير الماليين من )عرض النقود   (سساي القرض النقود لمؤ 

                                                           
1- G.L Bach , Federal reserve policy  making , ( N.Y Alfred A . Knopf . 1950) P .35 . 
2- J. Pierre Pattat , Monnaie, Institution Financières et Politiques monétaires , 4 éd , Econimica , paris , 1987 , P 277 

. 
3-  Michelle de Mourgues , Opcit , P 76 . 
4- Einzig , Monetary Policy : Means and Ends , Penguin Books Harnonsdworth Midlesex , 1964 , P50.   
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إن السياسة النقدية تعم  عل  تحقيق أهداف ويجب التفرقة بين أهداف وسيطة للسياسة النقدية     وأهداف  -2
قدية والمرتبطة نشك  كاف مستقر نهائية، فالأهداف الوسيطة هي المتغيراي النقدية المراقبة من السلطاي الن

ومقدر نالأهداف النهائية مث  معيار النمو السنوي للكتلة النقدية، أما الأهداف النهائية التي تتدرر فعليا 
نالمتغيراي النقدية ونميع بين أهداف نهائية للتوازن الداخلي مث  مكافحة الت خم، ومعد  نمو عا ، وأهداف 

 : استقرار سعر  رف العملة الوطنية. نهائية للتوازن الخارجي مث 

 أهداف السياسة النقدية:    -2

تسع  السياسة النقدية إل  تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة التي تتسم إل  أهداف أولية، وبسيطة         
ونهائية، وتحقيق هذه الأخيرة يتم بواسطة الإستراتيجية الحديثة للبنا المركعي التي تعتمد عل  الأهداف الأولية 

اي مخئمة. تقوم هذه الإستراتيجية بوضخ هدف والوسيطة للو و  إل  الأهداف النهائية وذلا ناستخدام أدو 
يتمث  في معد  سنوي لنمو الكتلة النقدية، وبناء عل  اتجاه ودرجة الفرق بين الأهداف والتقديراي يرفخ البنا أو 
يخفض معد  المجاميخ النقدية وبالتالي التحكم في عرض النقود نالإضافة إل  التحكم في الفائدة عل  الأر دة 

د  البنوك، ونظرا لصعوبة التحكم في أسعار الفائدة والعرض النقدي تم تعويد الإجراءاي السانقة النقدية ل
 :2نلجراءاي جديدة منها

 توسيخ الهامش الذي يسم  فيه لمعد  الفائدة نالتقلباي ضمنه. -
طاي استخدام مجموع احتياطاي البنوك كهدف أولي ل بط كمية النقود، ولذلا فقد تم التركيع عل  احتيا -

 البنوك غير المقترضة كوسيلة ل بط مجموع الاحتياطاي.

إذا يعم  البنا المركعي عل  التدرير في الأهداف الأولية التي يمكن الو و  إليها مباشرة من خخ       
الأدواي المباشرة وغير المباشرة للسياسة النقدية، والتي تؤرر بدورها عل  الأهداف الوسيطة و ولا إل  الأهداف 

 لنهائية. ا
 الأهداف الأولية للسياسة النقدية: 2-1

تعد الأهداف الأولية متغيراي يحاو  البنا المركعي من خخلها التدرير عل  الأهداف الوسيطة وتتمث      
 فيمايلي:

تعرف القاعدة النقدية ندنها تلا الأ و  التي يمكن استخدامها في  مجمعات الاحتياطات النقدية: -1-1
المعامخي، و تتكون القاعدة النقدية من جانب استخدامها من العملة في التداو  و الاحتياطي، ولك  نوع من 
افة مجاميخ الاحتياطي مؤيدون و معارضون، حيث دافعح البنوك المركعية في أمريكا عن القاعدة النقدية نالإض

إل  مجلس المحافظين الذين دافعوا عن مختلف أنواع مجاميخ الاحتياطي كهدف أولي للسياسة النقدية، لينتق  
                                                                                                                                                                                                 
1 - Monique Beziade , La Momnaie et ses mécanismes , nouvelle édition la decouverte , Paris , 1995 , P . 93 . 

 . 61:، ص2010، بيروي، لبنان، مكتبة حسين العصرية، سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةلحلو موس  بوخاري،  -2
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النقاش إل  الاقتصاديين حو  ك  مجمخ وأي هذه المجاميخ ألاثر مراقبة من قب  السلطاي النقدية و أيها ألاثر 
 ارتباطا بنمو مجم  النقود التي تشك  الأهداف الوسيطة.

وهي مجموعة رانية من الأهداف الأولية، وهي تحتوي عل  الاحتياطاي الحرة، ومعد   ف السوق:ظرو  -1-2
 .الأر دة البنكية وأسعار الفائدة الأخر  في سوق النقد التي يمارس عليها البنا المركعي رقانة قوية

و مد  ارتفاع و انخفاض  وتعني أي ا قدرة المقترضين و مواقفهم السريعة أو البطيئة في معد  نمو الائتمان   
أسعار الفائدة، و شروط الاقتراض الأخر  و سعر فائدة الأر دة النقدية لمدة قصيرة يوم أو ارنين بين البنوك 
حيث تم استخدام أنواع مختلفة من الأرقام القياسية منها ما كان مستخدما في الفتراي الماضية كالاحتياطاي 

ة لد  البنا المركعي مطروحا منها الاحتياطاي الحرة موجبة  إذا كانح الحرة التي تشم  الاحتياطاي الفائ 
الاحتياطاي الفائ ة ألابر من المقترضة وتكون سالبة في حالة العكس، أما راني الأرقام القياسية فهو أسعار 

ا وسعر الفائدة عل  أذوناي الخعينة و الأوراق التجارية وسعر الفائدة الذي تقرضه البنوك عل  أف   عمخئه
 .1البنوك نالفائدة ما بي

تعد الأهداف الأولية حلقة ربط قوية التدرير نالأدواي النقدية والتدرير عل  الأهداف الوسيطة ولذلا فالهدف    
الأولي الأف   هو ذلا الهدف الذي يتصف نالتدرير والتجاوب نسرعة مخ تغيير الأدواي النقدية المستخدمة 

 عملة.ويسه  قيادة الاتجاه المرغوب تحقيقه للأهداف الوسيطة المست

 :الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية 2-2

الأهداف الوسيطة هي المتغيراي النقدية التي تقوم السلطة ن بطها للو و  إل  الأهداف النهائية، وتتمث      
الأهداف الوسيطة نمتغيراي نقدية كلية مث  المجمعاي النقدية وسعر الفائدة وسعر الصرف، ولهذه الأهداف 

 يلي: فيما الواجب توفرها والمتمثلة مجموعة من الشروط
يعتبر قياس الهدف بدقة وفي الوقح المناسب أمرا أساسيا للحكم عل  مد  فعالية السياسة  القابلية للقياس:-

 النقدية ونعني نالقياس أن البياناي متاحة في الوقح المناسب ودقيقة.
للتدلاد من بناء الاستراتيجية نشك  جيد وجني رمارها، يجب  القدرة على التحكم والسيطرة في الهدف الوسيط: -

عل  البنا المركعي أن تكون لديه قدرة عل  التحكم في الهدف الوسيط بهدف إعادة ذلا المتغير إل  المسار 
 المستهدف في حالة خروجه عن الطريق المرسوم له لتحقيق الهدف النهائي.

نمعن  مد  توافر إمكانية للتنبؤ عل  الهدف النهائي حت  يقوم  ائي:إمكانية التنبؤ بالأثر على الهدف النه -
الهدف الوسيط بدوره نشك  جيد، حيث لايعا  النقاش قائما حو  أف لية سعر الفائدة والعرض النهائي كدهداف 

 وسيطة مرتبطة نالأهداف النهائية.

                                                           
 . 63 62: ، ص صمرجع سبق ذكرهلحلو موس  بوخاري،  -1
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النقدية ويعتبر من أبرز محدداي سلوك يرتبط تحديد معدلاي الفائدة بنمو الكتلة  مستوى معدل الفائدة: -أ 
العائخي و المستثمرين فيما يخص الادخار والاستثمار، لذا يجب عل  السلطاي العامة الاهتمام بتقلباي 

معدلاي الفائدة، والاشكالية المطروحة هنا هو كيفية تحديد المستو  الأمث  لهذه المعدلاي خا ة وأنها تتدرر 
ي الخارس في ظ  اقتصاد السوق إل  جانب طلب و عرض رؤوس الأموا ، نالإضافة نمعدلاي الفائدة السائدة ف

إل  ارتباطها نالسياسة النقدية للدولة التي يجب أن تعم  عل  إنقاء تغيراي معدلاي الفائدة ضمن هوامش غير 
 واسعة نسبيا تحقق التوازن في الأسواق وتجنب وقوع ضغوط ت خمية أو كساد

يعتبر سعر  رف النقد مؤشرا هاما عل  الأوضاع الاقتصادية  ابل العملات الأخرى:سعر صرف النقد مق -ب
لبلد ما حيث يعد كهدف وسيط للسلطة النقدية، و يعم  انخفاض سعر الصرف عل  تحسين وضعية ميعان 
المدفوعاي لكنه في المقاب  يشجخ ال غوط الت خمية، ففي حالة المحافظة عل  مستو  منخفض ألاثر من 

لة يشجخ ذلا ال غوط الت خمية و يؤدي إل   اتباع سياسة سهلة في الأج  القصير تدفخ في المقاب  في العم
الأج  الطوي  إل  اضعاف القدرة الصناعية للدولة و الانخفاض النسبي لمستو  معيشة الأفراد ، أما في حالة 

ا انكماشيا و هو ما يؤدي إل  الحفاظ عل  مستو  مرتفخ ألاثر، يفرض ذلا عل  الأعوان الاقتصاديين ضغط
خروس نعض المؤسساي غير القادرة عل  التدقلم و نالتالي تنخفض مستوياي النمو، لذا تعم  السلطاي النقدية 
للحفاظ عل  استقرار وضعية البخد تجاه الخارس عن طريق ربط عملتها نعمخي قوية قابلة للتحوي  و الحرص 

 عل  دعم استقرار سعر  رف عملتها.
لاستخدام هذا المتغير كهدف وسيط لبلوغ الأهداف النهائية للسياسة النقدية لابد أن العرض النقدي:  -س

تكون هناك قدرة عل  تحديده احصائيا نمعن  آخر أن يستطيخ القائمون عل  السياسة النقدية تحديد 
 ب  مسدلة  عبة الأ و  المالية التي نسميها العملة أو النقود ناعتبار أن تحديد العرض النقدي أ

للغاية نسبب تغبر سرعة تداو  النقود، نتيجة لحركاي رؤوس الأموا  الرسمية و غير الرسمية وظهور 
المشتقاي المالية الحديثة، لذا يبق  الاشكا  المطروح حو  نوع العرض النقدي الذي يمكن ضبطه 

لعرض النقدي نالمعن  الواسخ ( أم اM1نسهولة، و ه  يتم اللجوء إل  العرض النقدي نالمعن  ال يق )
(M2( أم العرض النقدي )M3خا ة في ظ  وجود المشتقاي المالية ). 

 الأهداف النهائية للسياسة النقدية: 2-3
تعتبر الأهداف الأولية والوسيطة في الاستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية أدواي مساعدة لتحقيق الأهداف 

   في:النهائية لهذه الأخيرة والتي تتمث
يقصد نالعمالة توفر فر ة العم  لك  شخص قادر عل  العم  وباحث عنه،  تحقيق العمالة الكاملة: -

فارتفاع معدلاي البطالة يؤدي إل  زيادة عرض العم  وبالتالي انخفاض الأجور الحقيقية للعاملين، لذا تسع  
شعار فيسبب ذلا انخفاض الأجر الحقيقي السياسة النقدية إل  التدرير في عرض النقود نما يؤدي إل  ارتفاع الأ

مما يدفخ أ حاب العم  إل  تشغي  المعيد من الأيدي العاملة لعيادة حجم مشروعاتهم، ويرجخ اهتمام الحكوماي 
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نح  مشكلة البطالة إل  ما تمثله من خطورة عل  المستو  الاجتماعي حيث يحس العاطلون نفشلهم وتهميشهم 
 .1ء عل  البطالة يعم  عل  تعظيم هدف النمو الاقتصاديفي المجتمخ، كما أن الق ا

يجمخ الاقتصاديون في الوقح الحاضر عل  أن الهدف الرئيسي للسياسة  تحقيق استقرار الأسعار: -
النقدية ينبغي أن يكون هو الحفاظ عل  استقرار الأسعار وعل  القدرة الشرائية للعملة المحلية، ويعني هذا أن 

يق سنويا، وأن تلتعم السلطة النقدية نعدم تطب %4و %1يكون معد  الت خم منخف ا كدن يتراوح مثخ بين 
 سياساي تموي  العجع عن طريق زيادة المعروض النقدي.

ير  ك  من الكينعيينوالنقديين أن الت خم المرتفخ يحدث فقط عندما يكون معد  نمو العرض النقدي مرتفعا، 
الق اء عل  الت خم المستمر لمدة طويلة إلا نسياسة نقدية انكماشية بواسطة  نوحسب فريدمان فلنه لا يمك

 .2ي العرض النقدي مخ معرفة أسباب التوسخ النقدي والوضخ الاقتصاديتخفيض معدلا
عن طريق تحقيق التوازن في ميعان المدفوعاي نحيث يكون لصال  الدولة من  تحقيق التوازن الخارجي: -

خخ  تشجيخ الصادراي و تقلي  الوارداي ناستخدام المعروض النقدي أو سعر الفائدة أو سياساي سعر 
لة حدوث عجع في ميعان المدفوعاي يمكن للبنا المركعي معالجته من خخ  قيامه برفخ سعر الصرف، ففي حا

نالبنوك التجارية إل  رفخ أسعار الفائدة عل  القروض، وبالتالي التقلي  من الائتمان  خإعادة الخصم ما يدف
الدولة ومن رم   داخوالطلب المحلي عل  السلخ والخدماي مما يؤدي إل  انخفاض المستو  العام للأسعار 

تشجيخ الصادراي المحلية و تقلي  الطلب عل  السلخ الأجنبية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية يجلب المعيد 
 .3من رؤوس الأموا  مما يساعد عل  تخفيض العجع في ميعان المدفوعاي

لأهداف طويلة الأج ، في حين يعد تحقيق معد  مرتفخ للنمو الاقتصادي من ا رفع معدل النمو الاقتصادي: -
يعتبر استقرار الأسعار والنقد من الأهداف طويلة الأج ، في حين يعتبر استقرار الأسعار والنقد من الأهداف 
قصيرة الأج ، والتوفيق بين هذين الهدفين أمر في غاية الصعوبة خصو ا في الدو  النامية التي تعاني الكثير 

الإنتاجية والتجارية وموازين المدفوعاي، لذا تسع  السياسة النقدية إل  من العقباي فيما يخص السياساي 
المساهمة في رفخ معدلاي النمو في هذه البلدان من خخ  تحقيق معد  مرتفخ للمدخراي والتدرير عل  معد  

مطلوبة الاستثمار في السلخ الرأسمالية من خخ  التوسخ الائتماني حت  يمكنها الو و  إل  معدلاي النمو ال
 المربخ السحري.ننالإضافة إل  توجيه الائتمان البنكي والمدخراي نحو الأهداف التنموية أو ما يسم  

 ثانيا: أدوات السياسة النقدية:
                                                           

، دار غيداء للنشر والتوزيخ، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية )نظرية تحليلية قياسية(محمد ضيف الله القطابري،  -1
 .21، ص: 2009الأردن، عمان، 

 .67، 66: ، ص صمرجع سبق ذكرهلحلو موس  بوخاري،  -2
 . 196 195: ص ص،  مرجع سبق ذكره السيد متولي عبد القادر، -3
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يطلق عل  الأجهعة المسؤولة عن إدارة شؤون النقد والائتمان مصطل  السلطاي النقدية، وهي تتكون من       
البنا المركعي والخعينة العمومية ووزارة المالية، ويعتبر البنا المركعي المسؤو  المباشر عن رسم وتنفيذ السياسة 

ويمكن أن نصنف هذه الأدواي  إل  أدواي كمية ، النقدية، ويقوم ناستخدام أدواي لتحقيق أهداف مرسومة، 
 كما يلي:أدواي مباشرة وأخر  مباشرة نتناولها  أو )نوعية (وأدواي كيفية 

 الأدوات كمية للسياسة النقدية:  -1

وسائ  الرقانة الكمية إل  التدرير في حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك  ينصب عم  الأدواي الكمية أو     
أوجه استعمالاته، ويستطيخ البنا المركعي أن يؤرر عل  حجم السيولة النقدية التي تمتلكها  وبغض النظر عن

البنوك وفي نسبة هذه السيولة إل  الودائخ، ناستخدام مجموعة من هذه الوسائ  الكمية وهي سياسة معد  إعادة 
 أداة عل  حده فيما يلي: الخصم، وسياسة السوق المفتوحة، وتغيير نسبة الاحتياطي القانوني وستناو  ك 

   سياسة معدل إعادة الخصم: 1-1
والتي تقوم نخصمها  التجاريةيقصد نمعد  إعادة الخصم الفائدة التي يخصم بها البنا المركعي الأوراق    

البنوك التجارية لديه للحصو  عل  احتياطاي نقدية جديدة تستخدمها لأغراض الائتمان ومن  القروض 
  .1للمتعاملين معها من الأفراد والمؤسساي

وتعتبر هذه السياسة من اقدم الأدواي التي استخدمتها البنوك المركعية لرقانة الائتمان وكان بنا إنجلترا أو  من 
رم سار البنا المركعي تدريجيا خخ   1847ور معد  الخصم كوسيلة للسيطرة عل  الائتمان بداية من سنة ط

وفي الولاياي المتحدة سنة  7185وفي فرنسا سنة  « الملجد الأخير للإقراض »هذه الفترة عل  وضخ يجعله 
 . 1/01/1972أما في الجعائر فلم تستخدم إلا في  1913

تحديد معد  الخصم نظروف سوق القروض، فلذا أرادي السلطاي النقدية التوسخ في من  القروض يرتبط        
فلنها تلجد إل  تخفيض معد  الخصم للتدرير عل  حجم القروض أو الائتمان المقدم من البنوك التجارية 

لن هذه السياسة تؤدي إل  لعمخئها، وعندما تريد تقييد حجم الائتمان فلنها تلجد إل  رفخ معد  الخصم، ومن رم ف
 التدرير في المقدرة الإقراضية للبنوك إما نالعيادة.

فعندما يرفخ البنا المركعي معد  إعادة الخصم فلن البنوك التجارية تلجد بدورها إل  رفخ معد  خصمها     
القروض من  للأوراق المالية، كما ترفخ سعر الفائدة عل  قروضها الممنوحة مما ينتج عنه انخفاض في طلب

عمخئها لأن تكلفة الاقتراض تصب  مرتفعة، وبالتالي ينكمش حجم القروض الممنوحة من البنوك التجارية ومن 
وإن ارتفاع معد  الخصم سيؤدي إل  تشجيخ أ حاب الإدخاراي عل  زيادة  رم التدرير في حجم عرض النقود،

دة مرتفخ، ومن رم فلن انخفاض من  القروض للأفراد المختلفة نالبنوك التجارية للحصو  عل  معد  فائ مودائعه
والمؤسساي سيؤدي إل  انخفاض حجم النقد المتداو  نسبب انخفاض المقدرة الإقراضية للبنوك، وانخفاض 
تف ي  السيولة لد  الجمهور لارتفاع معد  الفائدة، كما ينخفض في نفس الوقح المي  لخستثمار لانخفاض 
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ثمار ولا يقتصر دور معد  إعادة الخصم عل  التحكم في الائتمان في الداخ  فحسب الطلب عل  النقود لخست
ب  يمتد أرره ليشم  قطاع التجارة الخارجية إذ أنه عن طريق تغيير معد  إعادة الخصم، يمكن للبنا المركعي 

فض من تدفقها جذب رؤوس الأموا  الأجنبية عندما يكون ميعان المدفوعاي يعاني من عجع كما يمكن له أن يخ
 .1إذا كان ميعان المدفوعاي يحقق فائ ا

تعتبر سياسة معد  الخصم من أهم الأساليب التي كانح تتمتخ ندهمية خا ة منذ بداية ظهورها إل  عام 
الحرب العالمية الأول , وذلا لحصو  البنوك التجارية عل  احتياطاي نقدية مهمة عندما تقوم نلعادة خصم 

تي تكون نحيازتها لد  البنا المركعي، ولكنها بدأي تمي  إل  التراجخ نعد الحرب العالمية الأوراق المالية ال
الأول , ولكن خخ  الثمانيناي والحرب العالمية الثانية وكذلا نعض السنواي التي تلح الحرب انسحبح سياسة 

 معد  إعادة الخصم إل  الوراء وهذا يعود إل  عدة أسباب منها : 
إل  أسلوب تعدي  معد  إعادة الخصم عل  أن زيادته ترفخ سعر الفائدة كتكلفة تؤخذ نعين كان ينظر     

الاعتبار في نظر رجا  الأعما ، ولكن هذه النظرة لم تثبتها الدراساي والأنحاث التي قام بها الباحثون في 
يف الإنتاس خا ة القروض إنجلترا والولاياي المتحدة، وأن تكاليف الاقتراض تعتبر ضئيلة جدا من مجموع تكال

القصيرة الأج ، كما أن التغيراي التي تحدث في أسعار الفائدة نسبب تغير معد  إعادة الخصم تكون في مجا  
  .2محدود، وك  هذا يقل  من فعالية هذه السياسة في السيطرة عل  الائتمان ومن رم عل  العرض النقدي

أسواق النقد لعدة تطوراي منذ العشريناي، وكذا الاتجاه نحو تعرضح الطرق المصرفية والمعامخي في        
الائتمان التجاري في حساب مفتوح واعتماداي مصرفية، وأ ب  استخدام الكمبيالاي أق  فدق  كدداة لتموي  

وبسبب تعايد تموي  التجارة الخارجية عن طريق الاعتماداي المصرفية والتسوياي نالسحب عند  ،التجارة الداخلية
  .التحويخي البرقية أ بحح الكمبيالاي الأجنبية أي ا مستخدمة عل  نطاق أق  نكثير نظر ) الاطخع ( أوال
 :3إن سياسة معد  إعادة الخصم أ بحح محدودة التدرير نسبب 
يعود التحكم في كمية النقود إل  البنوك التجارية، ويتدخ  البنا المركعي لاحقا لأنه ملعم نانتظار البنوك  -
 تقدم إليه لتحريا ما تمتلكه عن طريق سياسة معد  إعادة الخصم .لل
 النظام غير متناسق لأنه يسم  نلدخا  النقود ولكنه لا يسم  ناسترجاعها . -

 تباطؤ عم  هذه السياسة يمنخ التحرك لمتانعة ألاثر للمعد .  -

وقد لوحظ في السنواي الأخيرة أن معد  إعادة الخصم لد  البنوك الفيدرالية في الولاياي المتحدة الأمريكية     
يرتفخ عندما ترفخ البنوك التجارية معد  الخصم، وينخفض عندما تقل  هذه البنوك معد  الخصم، وفسري هذه 

عل  وفاق أو عل   لة قوية نسعر الفائدة  الظاهرة عل  أساس أن تغير معد  إعادة الخصم إنما جاء ليكون 
في السوق، وفي كندا يتغير معد  إعادة الخصم ك  أسبوع ليتبخ تغير أسعار الفائدة عل  أذوناي الخعانة التي 
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3 - Jean François Goux, op.cit. p. 209.   
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تصدرها الحكومة ومن مظاهر التناقض أن معد  إعادة الخصم يكون أعل  بنسبة ربخ في المائة من سعر 
  1الفائدة عل  هذه   الأذون .

ليس نمجرد رفخ معد  إعادة الخصم سوف تحجم البنوك عل  إعادة خصم أوراقها لد  البنا المركعي لأنه قد  -
يقدم رجا  الأعما  عل  خصم أوراقهم لد  البنوك التجارية حت  ولو كان المعد  مرتفعا، وبالتالي تبق  البنوك 

الأعما  يتمتعون بتفاؤ  كبير وتسود بينهم توقعاي أي ا تقوم بهذه العملية لد  البنا المركعي طالما أن رجا  
للحصو  عل  أرباح كبيرة فيقبلون عل  الاقتراض رغم ارتفاع أسعار الفائدة عل  القروض، كما يحدث العكس 
عندما ينتشر التشاؤم نانخفاض أرباحهم، وفي هذه الحالة يحجمون عل  الاقتراض حت  ولو كانح أسعار الفائدة 

 منخف ة.

 2مما تقدم أن فعالية سياسة معد  الخصم تتوقف عل  عدة عوام  منها:و      

* مد  اتساع سوق النقد بوجه عام وسوق الخصم بوجه خاص وهذا يتطلب معامخي كبيرة نالأوراق 
 التجارية. 

* مد  لجوء البنوك التجارية إل  البنا المركعي في ك  مرة نمعني عدم وجود موارد إضافية تعتمد عليها 
 بنوك التجارية .ال

 * مستو  النشاط الاقتصادي الموجود داخ  الدولة. 

ومهما لقيح سياسة معد  إعادة الخصم من معارضة أو قبو  لها فلنها تبق  لها أررها المعنوي عل  
البنوك التجارية, فكلما تحرك هذا المعد  إل  الارتفاع أو الانخفاض فلن البنوك تدخذه نعين الاعتبار، وفي 

ح الحاضر أ بحح هذه السياسة مجرد مؤشر للبنوك التجارية عن اتجاه السلطاي النقدية فيما يتعلق الوق
  .نسياسة الائتمان

 سياسة الاحتياطي الاجباري: 1-2

نسبة الاحتياطي الإجباري هي إلعام أو إجبار البنوك التجارية نالاحتفاظ بنسبة معينة من التعاماتها الحاضرة    
لد  البنا المركعي ويمكن للبنا المركعي أن يقوم بتغيير هذه النسبة نقرار منه عند عل  شك  ر يد دائن 

 .3اللعوم 
وظهري هذه الأداة الذي تسم  متطلباي الاحتياطي المتغير كدداة للسياسة النقدية لأو  مرة في الولاياي المتحدة 

ولقد كان استخدام هذه الأداة  1935و 1933من خخ  تعديخي مناسبة في قانون الاحتياط الاتحادي في سنة 
نصورة عامة كوسيلة بديلة أو إضافية لممارسة الرقانة عل  عرض النقود, ولم يبق الهدف من هذه الأداة هو 
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حماية المودعين من الأخطار التي تتعرض لها البنوك, ولكنها أ بحح وسيلة هامة تستعم  للتدرير عل  
     قدرة الإقراضية للبنوك التجارية حسب أهداف السياسة النقدية.السيولة النقدية, وبالتالي عل  الم

إن مقدرة البنا التجارية الاقراضية تعتمد عل  ما يمتلكه من سيولة أو احتياطاي نقدية التي يكون أساسها    
خعائن حجم الودائخ التي يستقبلها من عمخئه، وهذه السيولة التي تكون نحوزة البنوك التجارية لا تجمد في 

البنوك ولكن تقوم ناستخدامها كالقيام نلقراضها أو استثمارها في شراء الأوراق المالية والتجارية، ولكنه في نفس 
الوقح حت  لا تقخ البنوك التجارية في أزمة سيولة يجب أن تحتفظ بنسبة معينة لد  البنا المركعي من أ ولها 

ب الودائخ, وتحدد من طرف البنا المركعي, فعندما تظهر في النقدية لمواجهة طلباي السحب المتوقعة من أ حا
الاقتصاد تياراي ت خمية فلن البنا المركعي يقوم برفخ نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري، وأحيانا يتو   الأمر 
يؤرر نالبنا المركعي إل  زيادة رفخ هذه النسبة إل  الحد الذي تقوم البنوك التجارية ناستدعاء نعض القروض مما 

 .1عل  حجم النقود المتداولة, وبالتالي التدرير عل  عملية خلق النقود وانخفاض حجم الائتمان 

 عند تقييمنا لفعالية ونجاح أداة الاحتياطي الإجباري نستخلص ما يلي: 
تعتبر هذه الأداة من السياساي الناجحة في أوقاي الت خم حيث أن البنوك التجارية لا تجد وسيلة  -1

ة لتعليماي البنا المركعي في المهلة المحددة لها لرفخ الاحتياطي النقدي من أج  امتصاص الفائض لخستجان
 من المعروض النقدي إلا عن طريق خفض القروض والاستثماراي وخفض حجم الودائخ.

ب أما في أوقاي الكساد فلن تخفيض نسبة الاحتياطي لا تكون لها فعالية كبيرة في تشجيخ طلب القروض، وسب
ذلا يعود إل  أن قدرة البنوك عل  خلق الائتمان واستعدادها لعيادة حجم القروض وتقديمها قد لا يقابله طلب 
عل  هذه القروض من الأفراد والمؤسساي نظرا لانتشار حالة الكساد,   ولذلا يجب أن يصاحب هذه السياسة 

 2 إجراءاي أخر  تشجخ زيادة طلب القروض.
مرنة لأنها تعام  البنوك الكبيرة والصغيرة عل  حد سواء، كما أنها لا تميع بين تعتبر هذه الأداة غير  -2

البنوك التي لديها احتياطاي، غير أن هذا الانتقاد يمكن الرد عليه طالما أن الهدف من رفخ هذه النسبة هو 
سياسة تقييد حجم الائتمان ولجوء نعض البنوك إل  خفض أ ولها يصب في تحقيق الهدف المسطر من ال

 النقدية .

لها تدرير عل  وضخ البنوك وقابليتها لمن  -إن التغيراي المتكررة في نسبة الاحتياطي النقدي القانوني -3
القروض واستثمار أموالها لأنه يجع  البنوك مرتبكة نتيجة لعدم التدلاد من وجهة هذه التغيراي ودرجتها، ولذلا 

رباتا دائما عند مستو  معين، ولكن يقترح البعض الأخر  ير  فريد مان أنه يجب تثبيح الاحتياطي النقدي
استعما  نسب متغيرة ناستمرار لأنها توفر الاحتياطاي النقدية الفائ ة لد  البنوك التجارية التي تقيها آرار 
تغير نسبة الاحتياطي القانوني، إلا أننا نمي  إل  تثبيح هذه النسبة حت  تكون البنوك التجارية عل  علم بها 

                                                           

، رسالة دكتوراه غير منشورة معهد التضخم الهيكلي في الدول الافريقية، جمهورية غانا، حالة دراسية محسن أحمد محمد الخ يري، - 1
 . 413، 411, جامعة القاهرة ، ص ص: 1984الدراساي الافريثية , 
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منذ البداية لأخذ احتياطها وحذرها من بداية النشاط  وحت  تكون البنوك والبنا المركعي متعاونة عل  تنفيذ 
 .وإنجاح السياسة النقدية المرغوبة والمسطرة

ورغم ما يقا  عل  أداة تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني أو الإجباري من قلة المرونة  وضعف  -4
ندلاثر فعالية وأق  كلفة من سياسة إعادة الخصم وعملياي السوق المفتوحة كددواي  فعاليتها إلا أنها تتسم

 .للسياسة النقدية وخا ة في البلدان النامية نظرا لعدم توافر أسواق مالية ونقدية واسعة
 سياسة السوق المفتوحة: 1-3

بنوك التجارية، فترتفخ الاحتياطاي يقوم البنا المركعي نشراء كمية من الأوراق المالية، ويدفخ مقابلها نقدا لل     
النقدية لها، وبالتالي تستطيخ أن تقوم نعملياي الإقراض مما يؤدي إل  انخفاض سعر الفائدة نسبب زيادة الطلب 
عل  الأوراق المالية, كما أن زيادة عرض النقود تحدث انخفاضا في سعر الفائدة , مما يرفخ من حجم الاستثمار 

ا عندما يتبخ البنا المركعي سياسة نقدية توسعية للخروس من حالة الركود، أما في حالة والدخ  والعمالة. وهذ
الت خم فلن البنا المركعي سيعم  عل  الحد من الائتمان، وامتصاص العرض النقدي الفائض, وذلا ناتباع 

فخ البنوك التجارية رمنها سياسة نقدية انكماشية، فهو يدخ  إل  سوق الأوراق المالية نائعا للأوراق المالية، فتد
نقدا فتنخفض الاحتياطاي النقدية للبنوك التجارية , وبالتالي تق  قدرتها عل  من  الائتمان مما يقل  من حجم 

 الاستثمار والدخ  والعمالة وتنخفض أسعار السنداي ويرتفخ سعر الفائدة.
نظرا لما تتمتخ نه من  هناك دلائ  واضحة عل  تفوق سياسة السوق المفتوحة عل  غيرها، وذلا

 : 1خصائص منها
إن عملياي السوق المفتوحة تكون بيد البنا المركعي للسيطرة عل  الائتمان, كما أن المبادرة للدخو  في  -1

 السوق المفتوحة بيعا أو شراء تعود إل  البنا المركعي .
كبيرة خخ  فترة قصيرة، يستطيخ البنا المركعي القيام نعملية شراء للأوراق ويتبعها نعملية بيخ  -2

نالإضافة إل  قدرته عل  القيام نعملية إعادة الشراء وهذا يجعله يتمتخ نمرونة كبيرة للتحكم في الائتمان, 
 وبالتالي التحكم في المعروض النقدي في فترة قصيرة من الوقح .

 نخفاض سعروكما تؤدي إل  ا إن الاستعما  المستمر لهذه الأداة لا يعقب آرارا في التوقعاي -3
 . 2الفائدة عندما يقوم نعملية الشراء للأوراق، وهذا الانخفاض يؤدي إل  إنعاش الاقتصاد

إلا أن نجاح سياسة السوق المفتوحة يتوقف عل  وجود أوراق كافية في السوق للدرجة التي تجع  البنا 
يتحقق الهدف من ذلا عندما يدخ   المركعي يؤرر عل  السوق في حالة البيخ أو الشراء, وفي حالة الانكماش قد لا

البنا المركعي السوق مشتريا للسنداي وترتفخ الاحتياطاي النقدية للبنوك التجارية وتعداد مقدرتها الإقراضية ,ومخ 
ذلا فلن الطلب عل  القروض قد لا يكون كبيرا للخروس من ظروف الانكماش نسبب حالة التشاؤم التي تسود 

فاض أسعار الفائدة لا يعتبر عامخ محفعا لخستثمار عندما تكون معدلاي الأرباح فيها رجا  الأعما ، كما أن انخ
                                                           

 .195، ص: 1998 مصر، ، دار الثقافة العربية،اقتصاديات النقود والبنوكعلي حافظ منصور،  - 1
2 - Hary D.Hatchinson, Income , Employment and Economic Growth, Hall Inc, 1984 , P 181       
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منخف ة، وعندما يسود التفاؤ  في السوق المفتوحة فلن التدرير المعنوي لبيخ البنا المركعي لأوراقه المالية لا 
 يتحقق عل  أي سياسة انكماشية . 

ة واسعة ومنظمة، وخا ة في البخد التي تسع  للتنمية، ومن رم يتطلب تطبيق هذه الأداة توافر سوق مالي    
وسبب ذلا هو ضيق أو انعدام الأسواق النقدية  فلن الالتجاء إل  هذه السياسة أمرا مستحيخ في معظم الأحيان

دة في والمالية، وعدم انتشار استخدام الأوراق التجارية وأذون الخعينة مما يجع  هذه العملياي تحدث تقلباي شدي
 .1أسعار تلا الأوراق مما يؤدي إل  اهتعاز المرالاع المالية لبنوك الدو  النامية

 الأدوات الكيفية للسياسة النقدية: -2

تهدف الوسائ  الكمية للسياسة النقدية التي تعرضنا إليها في سانقا إل  التدرير عل  حجم الائتمان الكلي في      
جميخ القطاعاي الاقتصادية ويكون هذا التدرير عاما دون تمييع، إلا أن هذا م ر ببعض الأنشطة الاقتصادية 

ن البنا المركعي يستخدم أدواي كيفية أو نوعية للتدرير التي تريد الدولة تشجيعها أو الحد منها أي ا, ولذلا فل
 عل  اتجاه الائتمان وليس حجمه الكلي.

 سياسة تأطير الائتمان: 2-1
تهدف هذه السياسة إل  تحديد نمو المصدر الأساسي لخلق النقود، نشك  قانوني وهو القروض الموزعة 

الائتمان وقد استخدم هذا الأسلوب في أواخر من طرف البنوك والمؤسساي المالية، ويسم  أي ا تخصيص 
ولم تشم  هذه الأداة تحديد المبلغ المتاح  ,القرن الثامن عشر كدداة للسيطرة عل  الائتمان من قب  بنا إنكلترا

  2لك  طلب للقرض فقط, ب  أي ا تقليص الفترة العمنية للأوراق التجارية الصالحة لإعادة الخصم .
تقدم الدولة عل  وضخ سياسة تدطير القرض، ويقوم البنا المركعي بهذه ففي ظروف الت خم مثخ 

السياسة بهدف من  الائتمان حسب القطاعاي ذاي الأولوية والتي لم تكن سببا في إحداث الت خم, كما يقيد 
 الائتمان نحو البعض الآخر الذي يكون سببا في إحداث الت خم، ويمكن أن تكون هذه السياسة متعلقة نمعيار

 أج  القروض، فقد تقيد نعض القروض سواء قروض قصيرة الأج  أو متوسطة أو طويلة الأج  . 
أما عندما ينتشر الت خم نحدة فلن الدولة تقدم عل   ياغة سياسة تدطير قرض إجبارية، فيقوم البنا المركعي 

قروض، و استخدم هذا بتحديد الحد الأقص  لحجم القروض الممنوحة من طرف البنوك أو تحديد معد  نمو ال
في فرنسا لأو  مرة، وعادة ما  1948الأسلوب كدداة للسياسة النقدية كلجراء م اد للت خم نشك  خاص سنة 

تكون سياسة تدطير القرض مرافقة ببرامج استقرار للكتلة النقدية, يشم  كذلا التقلي  من النفقاي العمومية 
 الوسائ  الكفيلة بتخفيض الكتلة النقدية الفائ ة. وتشجيخ الادخاراي وإ دار السنداي والقيام نك 

 
 

                                                           

.لجنة التخطيط القومي القاهرة،  49رسائ  في التخطيط القومي رقم ، النظم المصرفية في البلدان المتخلفة اقتصاديامحمد زكي شافعي،  - 1
 .28 :، ص1957

2 - Jean , Pierre Pattat , Opcit , P . 328  
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 السياسة الانتقائية للقرض: 2-2
للقيام نسياسة تدطير القرض يقوم البنا المركعي ناستخدام أدواي انتقائية للتحكم في القروض الموزعة من 

 : 1طرف البنوك وهي 
المتعلق ببعض أنواع التمويخي المتعلقة  تسديد خعينة الدولة لجعء من الفوائد من أج  تكلفة القرض  -1

نالتصدير أو نالسكن أو العراعة أو الصناعة أو المهن الحرفية , والجعء الذي تدخذه الخعينة عل  عاتقها يغطي 
الفارق بين معد  الفائدة عل  القرض وكلفة الموارد التي تمو  القرض وقد يدخذ شك  الإعانة المباشرة من 

 طرف الدولة .
خصم الأوراق فوق مستو  السقف : عندما يشجخ البنا المركعي نعض الأنشطة فلنه يقوم نلعادة  إعادة -2

خصم الكمبيالاي الخا ة بهذه القروض مث  قروض الصادراي حت  نعد تجاوز السقف المحدد مخ استعما  
 معد  إعادة الخصم العادي . 

ية معد  إعادة خصم مف   للتدرير عل  فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم : تفرض السلطاي النقد -3
القروض الموجهة لبعض الأنشطة التي تريد الدولة تشجيعها, وهذا حسب الظروف الاقتصادية السائدة انكماشية 

 لاانح أو ت خمية .
 الأدوات الأخرى للسياسة النقدية: 2-3

ع هذه الإجراءاي كالتدخ  المباشرة هي مجموعة من الأدواي المباشرة التي تسم  نددواي الرقانة المباشرة، وتتنو 
 : 2في أعما  البنوك التجارية والاقناع الأدبي ومن أهم هذه الأدواي المستخدمة مايلي

وتسم  أحيانا سياسة المصارحة حيث يحاو   انعوا السياسة النقدية التدرير  وسيلة الاقناع الأدبي: -1
عل  البنوك والمؤسساي المالية الاخر  وإقناعها أدبيا ناتباع سياسة تنسجم مخ سياسة البنا المركعي 
ية حيث يقوم هذا الاخير نالاتصا  نالمسؤولين في البنوك التجارية وابخغهم في رهبته بتنفيذ سياسة نقد

معينة وعل  البنوك التجارية اتباعها. كما يمكن اللجوء إل  المقالاي المنشورة في المجخي المتخصصة 
نالقطاع المصرفي وكذلا في الخطب في مختلف المناسباي ويحاو  فيها المسؤولون تغير لسلوك 

لا تنتج آرارا إيجابية المؤسسة المالية والنقدية إل  الاتجاه المرغوب فيه ومخ ذلا فلن سياسة المصارحة 
 ."إلّا إذا دعمح بوسائ  أخر  "لاالوسائ  التقليدية

ومقت   هذه السياسة هو فرض البنا المركعي عل  البنوك التجارية اقتطاع  وسيلة الودائع الخاصة: -2
نسبة من أر دتها في شك  ودائخ مجمدة لد  البنا المركعي تستحق عليها فائدة، إضافة إل  

                                                           

 . 256، ص: مرجع سابقوسام مخك،  - 1
 

 .190: ص، 2005، دار وائ  للنشر والتوزيخ، الأردن،النقود والمصارف: مدخل تحليلي ونظري ، ألارم حداد، مشهور هذلو  - 2
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هذه الوسيلة إل  التقلي  من عملياي من  الائتمان التي تقوم بها البنوك  وتهدفوني الاحتياطي القان
 .التجارية

قد تجد البنوك المركعية في نعض الحالاي مجبرة عل  التدخ  نصورة  المباشرة: والأوامرالتعليمات  -3
تعليماي في اتجاهاتها وذلا عن طريق إ دار  والتحكم ريحة وحازمة للتـدرير في حجم الائتمان 

مباشرة للبنوك التجارية حيث يختلف هذا الاسلوب عن أسلوب الاقناع الأدبي في ان هذه الاوامر  وأوامر
ان تتجاهلها وإلّا تعرضح لبعض أنواع العقوباي التي يفرضها  ويمكنتكون ملعمة عل  البنوك التجارية 

  :عليها البنا المركعي. وتتمث  الاوامر والتعليماي فيما يلي
 .تحديد حد أقص  للقروض التي تمنحها البنوك التجارية •
تحديد حد ادن  للقروض الممنوحة لنوع معين من أنواع الانشطة الاقتصادية نغرض التوسخ فيه أو  •

 .منها(الامتناع عن من  القروض )الانشطة معينة للحد 
ثمار كشراء السنداي الحكومية إجبار البنوك عل  توجيه جعء من مواردها نحو نوع معين من انواع الاست •

   .أو أذوناي الخعينة
 :وتتمث  العقوباي التي يمكن أن يفرضها البنا المركعي عل  البنوك التجارية في حالة عدم تنفيذها لتعليماته في

 .إقراضهاالامتناع عن  •
 .طرفهاالامتناع عن إعادة خصم الاوراق التجارية المقدمة من  •
 .نالنسبة للقروض الممنوحة لهارفخ سعر الفائدة  •

ومن المخحظ أن مث  هذا الاسلوب من أساليب الرقانة عل  الائتمان يكون مناسبا لعخس مختلف حالاي 
  .الت خم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المحور التاسع: السوق النقدي.
 أولا: ماهية السوق النقدية.         
 النقدية.ثانيا: أنواع وأقسام السوق         
 ثالثا: المتعاملون وأدوات السوق النقدية.        
 رابعا: واقع السوق النقدي في الجزائر.       
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 المحور التاسع: السوق النقدي.
 أولا:ماهية السوق النقدية:

النقود من المقرضين إل  المقترضين، تعد الأسواق النقدية من أقدم الأسواق المالية، وهي تعم  عل  تحوي       
 وهي تتميع نالعديد من التعاريف والخصائص نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الاقتصاد.

 :تعريف السوق النقدية -1
هناك عدة تعاريف للسوق النقدية من أهمها: " يمث  ذلا الجعء من سوق الما  والذي يتم فيه تداو        

ج  والتي لا يتجاوز فترة سدادها عاما واحدا، ولهذا فان السوق النقدي يتم فيها تعويض الأوراق المالية قصيرة الأ
تالي يقومون الالنقود ندشباه النقود، ويلجد إل  السوق النقد عادة المقترضون الذين يعانون من ش  في السيولة وب

 .1ببيخ الأوراق المالية قصيرة الأج 
تداو  فيها الأوراق المالية قصيرة الأج  والتي يعيد أجلها عن عام، ومجرد لاما تعرف عل  أنها: " الأسواق التي ت

ما يتم إ دار هذه الأوراق يتم تداولها في السوق الثانوية، ويحص  المستثمرون عل  احتياجاتهم من السيولة من 
عامخي خخ  هذه الأسواق، حيث يحتفظون نالحد الأدن  من أموالهم في  ور نقدية لاستخدامها في الم

اليومية، ويستخدم الباقي في الاستثماراي قصيرة الأج  أو في أدواي سوق النقد، وذلا لإمكانية تحويلها نسرعة 
دا أعل  عنالاحتفاظ ئإل  نقود إذا اقت ح الحاجة، أي أن الأدواي أو الأوراق المالية في سوق النقد تحقق عا

الأوراق المالية في سوق راس  مخ ةنفض نسبيا، مقار ئتمان، وتغير سعري منخالانالنقود سائلة مخ مخاطر 
 .   2الما 
تتمثــ  الأســواق النقديــة فــي ذلــا المجــا  الــذي يــتم فيــه تــداو  مختلــف الأ ــو  الماليــة قصــيرة الأجــ ، حيــث     

تتمث  الوظيفة الأساسية لهذه الأسواق في تسـهي  إجـراء المعـامخي والصـفقاي الماليـة بـين وحـداي العجـع المـالي 
 الاســتثمارمــن خــخ  تبــاد  وتــداو  أدواي  )طــالبي الأمــوا ( ووحــداي الفــائض المــالي )عارضــي الأمــوا (، وذلــا

"سوق القروض قصيرة الأج ، ت ـمن تحقيـق التـوازن اليـومي  -تعرف الأسواق النقدية عل  أنهاو قصيرة الأج .
بين آجا  العملياي الدائنة والمدينة للمؤسساي الإئتمانية، حيـث تقـوم البنـوك نلسـتثمار فوائ ـها لـد  هـذه السـوق 

 3الخزمة إستنادًا إل  وضعية إحتياطاتها لد  البنا المركعي." لاما تحص  عل  القروض

                                                           

 .15 :، ص2002بعة الأول ، دار الكندي، الط ،"أدواتها المشتقة( -تنظيمها  -الأسواق المالية )طبيعتها  ،"حسين بن هاني -1 
2- Bob Steeiner ."Foreign Exchange And Money Markets" ,Theory, Practice And Risk Management ,Butterworth 

Heinemann , first published, Britain, 2002, p 25. 
، ديوان المطبوعاي الجامعية، 3، ط1س "الأسواق النقدية والمالية )أدوات وآليات نشاط البورصات في الإقتصاد الحديث("،مروان عطوان،  -3

 .16، ص:2005الجعائر، 
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"هــي عبــارة عــن الأســواق التــي تــتم مــن خخلهــا عمليــاي الإقــراض أو الإقتــراض فيمــا بــين المؤسســاي الماليــة  -
تتدرر المحلية أو المحلية والأجنبية، أو فيما بين المؤسساي المالية المحلية والمؤسساي المحلية الأخر ، عادة ما 

 1هذه السوق بنوعية السياسة النقدية المطبقة، وترتكع عل  عام  أساسي مهم هو سعر الفائدة".
كمـــا تعـــرف ندنهـــا:" ســـوق مفتوحـــة تنافســـية، تتعامـــ  نـــالأدواي الماليـــة قصـــيرة الأجـــ  والتـــي لا تتجـــاوز فتـــراي  -

جـاءي نسـبب سـرعة وسـهولة تحولهـا إلـ  إستثمارها سنة واحدة، وبالتالي فلن تسمية السوق المعنية بهـذه الأدواي 
 2سيولة".

من خخ  التعاريف السانقة نستخلص أن السوق النقدية هي تلا السوق التي ت م مجموعة المؤسساي التـي     
تقوم بتباد  الأموا  قصيرة الأج ، ولـيس لهـذه السـوق مكـان محـدد يـتم التعامـ  فيـه ولكـن يـتم التعامـ  مـن خـخ  

 أو نلحد  وسائ  الإتصا  الإلكترونية المختلفة كالهاتف والأنترنيح.الإلتقاء المباشر 
 :أهمية الأسواق النقدية -2
تـوفير الأمـوا   ترجخ أهمية الأسواق النقدية إل  كونها تعتبـر مصـدرا للتمويـ  قصـير الأجـ ، حيـث تسـاعد علـ   

مبـــالغ كبيـــرة، فباعتبـــار البنـــا  الخزمـــة للتمويـــ  بواســـطة تجنيـــد المـــدخراي الصـــغيرة وتحويلهـــا إلـــ  قـــروض ذاي
المركــعي أحــد المتــدخلين الرئيســيين فــي هــذه الســوق ومــن خــخ  السياســة النقديــة التــي يــديرها، يســتطيخ مواجهــة 
العيــاداي الطارئـــة فـــي النفقــاي العامـــة عـــن الإيــراداي العامـــة للدولـــة، وذلــا عـــن طريـــق إ ــداره لأحـــد أهـــم أدواي 

ي الخعانة، نالإضافة إلـ  إدارتـه لإ ـدار الكتلـة النقديـة مـن أجـ  تـدمين السـيولة السوق النقدية والمتمثلة في أذونا
النقديـة ووسـائ  الـدفخ المختلفـة، وعليـه يـتمكن البنـا المركـعي مـن مراقبـة سـيولة النظـام المصـرفي كمـا يـتمكن مــن 

 الرقانة عل  المعروض النقدي والسيولة الإجمالية.
 تعــــد  مرالاــــعا ــــة مــــن خــــخ  توفيرهــــا لأدواي يمكــــن مــــن خخلهــــا أن وتكمــــن أهميــــة الأســــواق النقديــــة نصــــفة خ

المؤسساي في مستو  سيولتهم، فالمؤسساي التي لديها مدفوعاي في المستقب  القريب، يمكنها مـن خـخ  السـوق 
النقديــة إســتثمار أموالهــا فــي أدواتهــا قصــيرة الأجــ  مقابــ  عائــد علــ  أن يــتم بيــخ تلــا الأدواي حينمــا يــدتي أجــ  

وعاتها المســتقبلية، كمــا تلجــد البنــوك والمؤسســاي الماليــة لشــراء أدواي الســوق النقديــة مقابــ  عائــد قبــ  إعــادة مــدف
كمـا أن تـوفر سـوق جيـدة للنقـد يسـم  بتمويـ  البنـوك التـي  3بيعها لمواجهة سحب الودائـخ أو عقـد قـروض جديـدة،

 هي نحاجة إل  سيولة من خخ  ما يعرف نالسوق ما بين البنوك.
 
 

                                                           
 .36: ص ،2010،، دار زهران للنشر،عمان"-مفاهيم وتطبيقات-"الأسواق المالية حسن علي خربوش وأخرون،  -1
 .69: ، ص2003، دار الصفاء للنشر، عمان،"الاستثمارات والأسواق المالية"هوشيار معروف،  -2
"، دار الفكـر الجـامعي أسواق الأوراق المالية بين ضرورة التحول الإقتصادي والتحريـر المـالي ومتطلبـات تطويرهـا"عاطف وليم أنـدرواس،  -3

 .  17، ص:2007للنشر، الإسكندرية، 
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 :خصائص الأسواق النقدية -3
تعتبــر الأســواق النقديــة ســوقا كغيرهــا مــن الأســواق فهــي تعمــ  علــ  إلتقــاء فئتــين مختلفتــين همــا فئــة الطلــب       

 :1وفئة العرض، إلا أنها تتمتخ نجملة من الخصائص تميعها عن الأسواق الأخر  يمكن تلخيصها كما يلي
النقدية بدرجة عالية من الثقـة بـين المتعـاملين، هـذا مـا يعيـد مـن درجـة كفـاءة يتم التعام  عل  مستو  الأسواق  -

 هذه الأسواق،إذ يتمكن المستثمرون من تحوي  مبالغ نكمياي كبيرة نسرعة فائقة وبتكاليف قليلة للعملية الواحدة.
ر، فقــد يــتم عقــد تصــنف الأســواق النقديــة علــ  أنهــا ســوق جملــة لأن التعامــ  علــ  مســتواها يــتم عــادة بــين تجــا -

خا ــة المؤسســاي النقديــة -الصــفقاي نمخيــين الــدولاراي للصــفقة الواحــدة، كمــا أن المتعــاملين فــي هــذه الأســواق
 2ذوي حجم كبير ويعملون لحساب مؤسساي كبيرة ويتمتعون نخبراي ومهاراي عالية. -والمالية
بـين المتعـاملين، كمـا أنـه لـيس لهـا هيكـ   تتميع هذه الأسواق نعدم وجود مكان رسـمي ليـتم فيـه تحويـ  الأمـوا  -

مؤسســي وتنظيمــي محــدد لأن المشــاركون فيهــا هــم أطــراف متعــددة فــي طبيعتهــا وخصائصــها، وتشــك  مجموعــة 
 المؤسساي المالية والمصرفية هيك  هذه الأسواق.

التـي يـتم التعامـ   تتصف الأسواق النقدية نميعة المرونة العالية، ويرجخ ذلا نصفة أساسية إل  طبيعـة الأدواي -
بها، فهي تتميع بنسبة سيولة عالية أي إمكانيـة تحويلهـا إلـ  نقـود قانونيـة خـخ  مـدة قصـيرة وبدقـ  تكلفـة ممكنـة، 
وبالتالي فهي تتصف بدرجة ضمان عالية فغالبا ما تستخدم ك مان للقـروض، كمـا تتميـع تلـا الأدواي نمخـاطر 

 3ذوناي الخعانة مثخ، وذلا كنتيجة لأحد العاملين التاليين:منخف ة جدا وقد تكون خالية في نعض منها كد
إنخفاض درجة المخاطرة النقدية: وهي المخاطرة التي قد تنشـد فـي حالـة إنخفـاض أسـعار الأوراق المتداولـة فـي  *

 هذه الأسواق والتي تتصف نالآجا  القصيرة، فدي تغيير في أسعار الفائـدة السـائدة فـي السـوق سـوف يكـون تـدريره
محدودا عل  الأسعار السوقية لهذه الأوراق مما يجع  قيمتها الإسمية عند تاري  إسـتحقاقها شـبه مسـتقرة، هـذا مـا 

 يجنب حام  تلا الأوراق التعرض لخسائر كبيرة إذا أراد خصمها قب  إستحقاقها.
دين علـ  سـداد دينـه تدني مخاطرة الدين ذاته: وهي تلـا المخـاطر التـي يمكـن أن تنشـد فـي حالـة عـدم قـدرة المـ *

فــي تــاري  إســتحقاقه، فــالأوراق الماليــة المتداولــة علــ  مســتو  الأســواق النقديــة والتــي تصــدر عــن مؤسســاي تتســم 
نمــخءة ماليــة عاليــة وذاي مرالاــع إئتمانيــة متينــة كالبنــا المركــعي والمؤسســاي الحكوميــة مــثخ يكــون إحتمــا  عــدم 

 سداد دينها منخف ا جدا.
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 وأقسام الأسواق النقدية:أنواع  -ثانيا
يرجــخ التمييــع بــين الأســواق النقديــة وأســواق رأس المــا  إلــ  طبيعــة المعــامخي الماليــة التــي تــتم علــ  مســتواهما   

وكذلا إل  طبيعة مؤسساي الوساطة المالية التي تتعام  في ك  منهما، غير أنه تلتقي تلا الأسواق في خا ية 
: ســوق أولــ  أيــن يــتم فيهــا الحصــو  علــ  الأمــوا  المــراد توظيفهــا ولآجــا  واحــدة وهــي أن لكــ  ســوق جــانبين همــا

معينــة، وســوق رانويــة وهــي تمثــ  المكــان الــذي يجــري فيــه تــداو  الإ ــداراي ندســعار تتحــدد حســب آليــاي الســوق 
 والمتمثلة في العرض والطلب.  

 تتفرع الأسواق النقدية إل  سوقين هما:     
تبــادلأدواي الــدين التــي تصــدر لأو  مــرة، فهــي تمثــ  مكــان الإ ــداراي الجديــدة يــتم فيهــا : الســوق الأوليــة-1

نمعن  البيـخ الأو  لـلأوراق الماليـة، نحيـث يـتم فيهـا الحصـو  علـ  الأمـوالالمراد توظيفهـا لآجـا  قصـيرة وبدسـعار 
 فائدة تتحدد بناء عل  المركع المالي للمدين الذي يصدر الأوراق وسمعته المالية.

ــة:الســوق  -2 والتــي يــتم علــ  مســتواها تــداو  الإ ــداراي النقديــة قصــيرة الأجــ  بــين مشــتريها الأو   الثانوي
ومشــترين آخــرين، وتحتــ  هــذه الســوق أهميــة ألابــر مــن الســوق الأوليــة حيــث تتجمــخ فيهــا كــ  مــا يتــرالام مــن أوراق 

ولــذلا عــادة مــا  1تبادلهــا، ماليــة قصــيرة الأجــ  التــي ســبق إ ــدارها ممــا يعنــي ضــخامة الأدواي الماليــة التــي يــتم
يقصد نالسوق النقدية السوق الثانوية للنقود، وتتفرع بدورها إل  سوق الخصم وسوق القروض قصيرة الأج  وذلا 

 2حسب نوع العملياي التي تتم عل  مستو  ك  منهما، وذلا كما يلي:
راق التجاريـــــة العاديـــــة يـــــتم فيهـــــا خصـــــم أدواي الإئتمـــــان قصـــــيرة الأجـــــ  والمتمثلـــــة فـــــي الأو  ســـــوق الخصـــــم: -

 لاالكمبيالاي، القبولاي المصرفية، أذوناي الخعانة وغيرها. 
: تشـم  جميـخ أنــواع القـروض التـي تعقــد لآجـا  قصـيرة تتــراوح بـين أسـبوع واحــد سـوق القــروض قصـيرة الأجــل -

دنــ  لفتــرة وســنة كاملــة، وتجــدر الإشــارة إلــ  أنــه كلمــا زاد حجــم التعامــ  فــي ســوق الخصــم كلمــا ت ــاء  الحــد الأ
 الإقراض القصير الأج ، وهذا ما يجع  سوق النقد ألاثر حساسية لتغيراي أسعار الفائدة.

 *ومن جهة أخر  يمكن تقسيم الأسواق النقدية إل  سوقين أساسيين هما:
وهي تنظيم يجمـخ فيـه المهنيـين ويـتم إلتقـاء عـرض وطلـب السـيولة البنكيـة، ولا يتـدخ  السوق ما بين البنوك:  -
بنــا المركــعي فــي هــذه الســوق إلا عنــد ظهــور إخــتخلاي كبيــرة فــي إحــداث التــوازن، ويبقــ  دوره هــو تنظــيم هــذه ال

 السوق ومراقبتها.
يــتم التعامـــ  فـــي هــذه الســـوق كـــ  يــوم عـــن طريـــق الهــاتف مـــخ التدلايـــد الكتــابي، حيـــث تـــتم العمليــاي عـــن طريـــق 

للمؤسســـاي الماليـــة، فلنـــه لا يســـم  التـــدخ  إلا حســـاناي لـــد  البنـــا المركـــعي، وبمـــا أن هـــذه الســـوق مخصصـــة 
 للمؤسساي المتمثلة في: البنا المركعي، المؤسساي المالية البنكية وشبه بنكية والخعينة العامة.
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وهـــي عبـــارة عـــن ســـوق نقديـــة فرعيـــة مفتوحـــة للأعـــوان الإقتصـــاديين الـــذين لـــديهم ســـيولة الســـوق المفتوحـــة:  -
م نحاجـة إليهــا، كمــا أنهــا تمكــن البنـوك علــ  الخصــوص مــن تســوية ســيولتها، يقـدمونها للأعــوان الآخــرين الــذين هــ

ويتم التفاوض في هذه السوق عل  أذوناي الخعينـة وسـنداي الخعينـة العموميـة المتداولـة وكـذا سـنداي المؤسسـاي 
 والهيئاي المالية، إضافة إل  شهاداي الإيداع.

 :نقديالسوق الالأدوات المتداولة في المتعاملون و  -ثالثا
قبـــ  أن نعـــرض أهـــم الأدواي التـــي يـــتم تـــداولها علـــ  مســـتو  الأســـواق النقديـــة، نتطـــرق إلـــ  أهـــم المتـــدخلين      

والمشــاركين فــي هــذه الأســواق ناعتبــارهم شــرط مــن شــروط قيامهــا إلــ  جانــب الأدواي الماليــة التــي ينصــب عليهــا 
ية إل  كسـب الأربـاح وهـو مـا يـدفخ هـذه الفئـة التعام ، نحيث يرمي المقرضون من خخلها توظيف فوائ هم المال

 إل  توظيف أموالها بوساطة المؤسساي المصرفية.
 لمتعاملون في الأسواق النقدية:ا-1
يتــــدخ  فــــي أعمــــا  الأســــواق النقديــــة أطــــراف مختلفــــة، ويمكــــن تصــــنيفهم إلــــ  رــــخث مجموعــــاي، حيــــث ت ــــم   

المجموعة الأولـ  فئـة عارضـي الأمـوا  أي المقرضـين مـن أ ـحاب الفـائض النقـدي والـذين يرغبـون فـي إسـتثمار 
إل  نقود نك  سهولة وبدقـ  أموالهم، من خخ  شراء مختلف الأ و  القصيرة الأج  والتي تتميع نسرعة تحويلها 

تكلفــة ممكنــة، أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي ت ــم فئــة طــالبي الأمــوا  أي المقترضــين، والتــي تحتــاس إلــ  الســيولة 
النقدية من أج  موا ـلة نشـاطها، وتمثـ  المجموعـة الثالثـة البنـا المركـعي الـذي يسـهر علـ  الـتحكم فـي السياسـة 

 مختلفة مث  نسبة الإحتياطي الإجباري.النقدية عن طريق إستخدام الأدواي ال
وفيمــا يلــي عــرض وجيــع لأهــم المتعــاملين فــي الأســواق النقديــة لأنــه ســوف يــتم التطــرق لهــم نشــك  مفصــ  فــي   

 الفص  الثاني من خخ  دراسة جانب الوساطة المالية.
إستقرارها نما يؤديه من  : يقخ البنا المركعي عل  رأس سوق النقد، فهو المهيمن والمسؤو  عل البنك المركزي  -

وظائف هامة، حيـث يتـدخ  فـي السـوق النقديـة لأغـراض السياسـة النقديـة مثـ  الـتحكم فـي كميـة ونوعيـة الإئتمـان 
مــن خــخ  قيامــه ندعمــا  المراقبــة والتوجيــه للبنــوك التجاريــة، كمــا يســتطيخ التــدرير علــ  هــذه الســوق مــن خــخ  

 1عاملين هما:
لبنــا المركــعي نخصــم مــا يتــوفر لــد  البنــوك التجاريــة مــن كمبيــالاي وأذون خعانــة إعــادة الخصــم: حيــث يقــوم ا -

 مقاب  معد  فائدة معين.
عمليــاي الســوق المفتوحــة: فــي حالــة بيــخ البنــا المركــعي لــلأوراق الماليــة الحكوميــة أو شــرائه لــلأوراق الماليــة  -

وفقــــا لمــــا تتطلبــــه عمليــــاي الت ــــخم المتداولــــة فــــي الأســــواق النقديــــة أو أســــواق رأس المــــا ، حســــب الحاجــــة و 
 والإنكماش للمحافظة عل  الإستقرار النقدي والإقتصادي للدولة، وذلا كونه المسؤو  عن السياسة النقدية.
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ــة - : هــي عبــارة عــن مؤسســاي ماليــة مصــرفية، طبيعــة عملهــا هــو التعامــ  فــي الإئتمــان قصــير البنــوك التجاري
خــخ  إســتقبا  الودائــخ القابلــة للســحب عنــد الطلــب أو نعــد أجــ   الأجــ  وتــوفير القــروض ال ــرورية، وذلــا مــن

محــدد، وتوظــف هــذه الودائــخ نصــفة أساســية فــي مــن  القــروض )ن ــماناي عينيــة أو شخصــية(، كمــا تقــوم هــذه 
 البنوك نعملياي الخصم.

السـيولة  تعتبر هذه البنوك كمتدخ  أساسي في الأسواق النقديـة وهـي تهـدف إلـ  المحافظـة علـ  درجـة عاليـة مـن
والحصــو  علــ  ألابـــر عائــد ممكن،فهـــي تمثــ  جانـــب طــالبي الأمـــوا  فــي هـــذه الســوق ويـــتم ذلــا إمـــا مــن خـــخ  

 الإقتراض المباشر أو عن طريق إ دار أوراق مالية قصيرة الأج  مث  الأوراق التجارية.
أذونـاي الخعانـة العامـة هـي مؤسسـة عامـة تانعـة لـوزارة الماليـة، تهـتم نل ـدار سـنداي تسـم :  الخزينة العامـة: -

عنــدما تقتــرض مــن البنــا المركــعي، فهــي تقــوم بــدور البنــا وذلــا للحصــو  علــ  ودائــخ المــدخرين، عــن طريــق 
نحيـث يـوفر الإسـتثمار فـي هـذه السـنداي مـن  1إ دار أذوناي الخعانة التـي يـتم تسـويقها بواسـطة البنـا المركـعي،

 ود جيد.طرف المشاركين في أسواق النقد سيولة عالية ومرد
: مث  شركاي التـدمين وشـركاي التقاعـد وغيرهمـا، فهـي تشـارك فـي الأسـواق النقديـة المؤسسات المالية الأخرى  -

مــن خــخ  الإســتثمار فــي أدواي مختلفــة كدذونــاي الخعانــة والســنداي قصــيرة الأجــ  التــي تتمتــخ بدرجــة عاليــة مــن 
 السيولة.

دائعهم لد  البنوك من خـخ  أدواي الإسـتثمار قصـيرة الأجـ  وهم أ حاب الودائخ، حيث يحتفظون بو  الأفراد: -
 المتداولة في الأسواق النقدية والتي توفر لهم عوائد هامة.

 :النقديةأدوات السوق  -2
تتميع أدواي السوق النقدية نآجالها القصيرة فهي عادة ما تستحق في مدة تق  عـن السـنة، كمـا أنهـا تتمتـخ بدرجـة 

نتيجة لدرجة السيولة العالية إضافة إل  أسعارها الثابتة نسبيا، هذا ما يجع  هذه الأدواي قليلـة لابيرة من ال مان 
 :المخاطر نالنسبة للمستثمرين. وتتمث  أهم تلا الأدواي فيما يلي

 أذونات الخزانة: -2-1
تمويـ  عجـع مؤقـح تعد أذوناي الخعانة من أهم أدواي الدين التي يتم إ دارها، فهي سنداي تصدرها الحكوماي ل

ـــــــع نســـــــهولة التصـــــــرف دون أن يتعـــــــرض حاملهـــــــا لخســـــــائر  90وتكـــــــون لآجـــــــا  لا تتعـــــــد   يومـــــــا، فهـــــــي تتمي
وبالرغم من أنها م مونة من طرف الحكومة التـي أ ـدرتها فلنهـا تعتبـر ذاي عائـد مـنخفض لكـن هـذا 2رأسمالية،

 3خصائص أهمها:لا يمنخ من إقبا  البنوك التجارية عل  شرائها نف   ما تتميع نه من 
 خلوها من المخاطر حيث تتمتخ نالثقة والأمان لكونها  ادرة عن الحكومة. -
 درجة سيولة عالية وعادة ما يكون العائد عليها معف  من ال ريبة. -
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 تصدر نفئاي قليلة مما يجعلها ألاثر جاذبية من غيرها للإستثمار خا ة نالنسبة لصغار المستثمرين. -
 فيها كالأفراد ومختلف المؤسساي المالية والمصرفية وحت  المستثمرون الأجانب.تنوع المستثمرون  -
 القبولات المصرفية:-2-2

تعتبـــر القبـــولاي المصـــرفية مـــن أقـــدم أدواي الأســـواق النقديـــة إســـتخداما، وهـــي تســـتعم  أي ـــا فـــي مجـــا  التجـــارة 
أوراق تجاريــة تحمــ  وعــد بــدفخ مبلــغ مــن الخارجيــة خا ــة إذا تعلــق الأمــر نعمليــاي الإســتيراد. وهــي عبــارة عــن 

ـــح"  ـــذي خـــتم عليهـــا نكلمـــة "قبل ـــدفخ مـــن قبـــ  البنـــا ال ـــاري  لاحـــق، وتكـــون هـــذه الأوراق م ـــمونة ال المـــا  فـــي ت
"Accepted،ويكـون الهـدف مـن وراء هـذا التعهـد هـو تـوفير أداة  1" ويحص  البنا مقاب  ذلا عل  عمولة معينـة

 قدية الثانوية نحيث تكتسب الورقة سيولة عالية.مالية قابلة للتداو  في السوق الن
 الأوراق التجارية: -2-3

هـي أدواي ديـن قصـيرة الأجـ  يـتم إ ـدارها عـن طريــق البنـوك الكبيـرة والشـركاي المسـاهمة المعروفـة، وفـي حالــة 
دلا تعرض الشركة إل  نقـص الأمـوا  فلنهـا تقـوم ببيـخ الأوراق التجاريـة لـبعض الوسـطاء المـاليين أو للمؤسسـاي بـ

ولا يشــترط فــي هــذه الأوراق أن تكــون م ــمونة نــدي أ ــ  مــن أ ــو  الشــركة، لأن  2مــن الإقتــراض مــن البنــوك،
 3ال مان في هذه الحالة هو سمعة الشركة ومكانتها.

 : شهادات الإيداع المصرفية -2-4
وأ   المبلغ هي عبارة عن إيصا  نالمبلغ المودع لد  الجهة المصدرة، لحاملها الحق في الحصو  عل  الفائدة 

عند  تاريخالإستحقاق، فهي عبارة عـن ودائـخ تصـدر مـن طـرف البنـوك التجاريـة وهـي تحمـ  معـدلاي فائـدة غيـر 
أنهــا لا تبـــاع نخصــم عـــن القيمــة الإســـمية. تكمــن أهميـــة إ ــدار هـــذه الشــهاداي فـــي كونهــا تمثـــ  أداة ذاي عائـــد 

خــاراي وزيــادة الــوعي المصــرفي وذلــا نســبب تقلــص مســتقر يتمثــ  فــي الفائــدة، كمــا أنهــا تــوفر وســيلة لتعبئــة الإد
فرص الإستثمار المحلي والأزماي التي تحص  فـي أسـواق المـا . تتميـع هـذه الشـهاداي بــمرونة عاليـة مـن حيـث 
الإسـتحقاق ومعــدلاي الفائــدة، نالإضــافة إلــ  قابليتهــا العاليــة للتــداو  فــي الســوق الثانويــة حيــث يمكــن تســييلها قبــ  

 4ا كما أنها عالية ال مان.تاري  إستحقاقه
 :واقع السوق النقدي في الجزائر  -رابعا
من خخ  هذا الجعء سنعم  عل  دراسة واقخ السوق النقدي في الجعائر وذلا نالتطرق لأهم التطوراي التي    

 إل  جانب تسليط ال وء عل  تطور العملياي التي تتم في مختلف أجعاء 1990 عرفها هذا السوق ابتداء من،
الذي تلعبه الأطراف المتدخلة  95  السوق النقدي في الجعائر يالسوق النقدي في الجعائر وتحلي  الدور سب  تفع
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يتكون السوق النقدي في الجعائر من سوقين هما: السوق النقدي ما  :تطور السوق النقدي في الجعائر1- .فيه
  .بين البنوك وسوق سنداي الخعينة العمومية القابلة للتفاوض

السوق النقدي في  ، كانالمتعلق نالنقد والائتمان 10 90-قب   دور القانون رقم   :السوق النقدي مابين البنوك
الجعائر يختع  في سوق ما بين البنوك وهوسوق خارس البنا المركعي. هذا الأخير كان يلعب فقط دورالوسيط 

نشك  إداري، كما لا يحق له إجراء تعديخي عل  الذي لا يتدخ  في فرض معدلاي فائدة معينة، وإنما كانتتحدد 
 .ناللجوء لمعدلاي جعائية )عقابية(  طريقةعم  السوق وفي حالة وجود عجع يعم  عل  إيجاد التوازن 
كانح المعامخي  آنذاك حيثلاانح موجودة  يقتصر التدخ  في هذا السوق عل  البنوك التجارية الخمسة التي

 .تتم نشك  يوميوعل  بياض
المتعلق نالنقد والائتمان عرف السوقالنقدي ما بين البنوك في الجعائر تحولاي جذرية  90-10 دور قانون مخ 

 :في النقاط التالية يمكن تلخيصها

نعدما كان السوق النقدي خارس البنا المركعي، أ ب  هذاالأخير يقوم بدور المنظم والمسير للسوق النقدي   -
طلب المتدخلين عل  النقود المركعية العرض الذييقترحه المتدخلون من هذه فيه عندما يفوق  وله حق التدخ 

  .المقترحة والمرتبطة نحجم السيولة وبمعدلاي الفائدة غير مخئمة النقود، أو عندما ير  أن الشروط

توحا تعدد الأطراف المتدخلة في السوق النقدي، فبعدما كان هذاالأخير حكرا عل  البنوك التجارية أ ب  مف  -
والبنا  CNEP والاحتياط أمام مؤسساتالقرض المتخصصة والمتمثلة في ك  من الصندوق الوطني للتوفير

، وأي اشركاي التامين و ندوق المعاشاي، إضافة إل  إمكانية تدخخلخعينة العمومية BAD الجعائري للتنمية
  .يفي السوق النقدي لتوظيف سنداي الخعينة وذلكباللجوء لتقنية المعايدا

تتدخ  البنوك في السوق النقدي يمكن أن يكون لإقراض فائ السيولة المسج  في خعينتها أو لاقتراض   -
المؤسساي المتدخلة  الغير، وذلا في حالة وجود عجع في السيولة. أما نالنسبة لباقي الأموا  الموظفة من قب 

  .لسوق النقدي نالسيولةتقوم فقط نلمداد ا في السوق النقدي فخ يمكنها الاقتراض وإنما

فيه تتم عل  شك  إقراض واقتراض للنقود  تعدد الأدواي المستعملة في السوق النقدي، فبعدما كانح العملياي  -
 المركعية وبصفة يومية، تم إدراس أدواي جديدة لتدخ  بنا الجعائر والمتمثلة في:

حيث يقترح مدتين لعملياي  1989اي من سنة الأماناي: تدخ  البنا المركعي نموجب الأماناي يعود لشهرم -أ
  .أيام 7ساعة وتنازلاي مؤقتة    24التناز  وهيتنازلاي مؤقتة   

 95 28-عملياي السوق المفتوحة: تم اللجوء لعملياي السوق المفتوحةفي الجعائر نموجب التعليمة رقم  -ب
وتمح أو  عملية سوق مفتوحة في الجعائر  1995  السوق النقدي في الجعائر،يسب  تفع افري  22الصادرة في 

 .ستة أشهر مليار دس نملف للسنداي العمومية أق  من 4نمبلغ  1996ديسمبر 30بتاري  
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 1995افري   22الصادرة في  27-95نموجبالتعليمة رقم  1995المعايداي: تم إدراس تقنية المعايداي في  -س
 .بتنظيم السوق النقدي في الجعائر والمتعلقة

 7السياسة والتي تعرف ناسترجاع السيولة لـــ  تم استعما  أداة جديدة من أدواي 2002سترجاع السيولة: في ا -د
 .أيام
آلية استرجاع السيولة عل  بياض عل  استدعاء البنا المركعيالبنوك التجارية المكونة للنظام البنكي  تعتمد     

يعة مقاب  معد  فائدة، وذلا عبرمشاركتها في مناقصة أن ت خ لديه، اختياريا، جعءا من سيولتها في شك  ود
  .يعلن عنها بنا الجعائر

تتميع هذه الأداة نالمرونة لإمكانية التعدي  فيها نشك  يومي وأي اعدم تميعها نصفة الإجبار، الشيء الذي      
  .مسترجعةيسم  لك  بنا نالتصرفحسب وضعية خعينته، ليحدد البنا المركعي نعد ذلا حجم السيولةال

عم  البنا المركعي عل  إدراس أداة جديدة منددواي السياسة النقدية والمتمثلة في استرجاع  2005في ، -ه
  .أشهر 3السيولة  

أشهر، تم إدراس أداة أخر  تعرف بتسهيلة  3 وإضافة لاسترجاع السيولة   2005تسهيلة الإيداع: في  -و
مقاب  فائدة تحسب عل   تمنحه البنوك التجارية للبنا المركعي وهي تحم  شك  قرض  ساعة، 24الإيداع  

  .أساس معد  فائدة رابح يحدده بنا الجعائرمخ الأخذ نعين الاعتبار لفترة الاستحقاق
تحرير معدلاي الفائدة المدينة والدائنة المطبقة في السوق النقدي، فبعدما كانح تحدد نشك  إداريد بحح   -

يتدخ  للتدرير عل  معدلاي الفائدة نشك  يتخءم وأهداف  السوق، كما يمكن للبنا المركعي أنتحدد وفقا لآلياي 
  ي.داالسياسةالنقدية وذلا ناللجوء لعملياي التنازلاي المؤقتة أو النهائية للسن

ياي تتم ساعة والسنتين وهذا نعدما كانح العمل24تمديد أجا  المعامخي التي تتم في هذا السوق لتتراوح بين   -
  .نشك  يومي

الحد من عملياي التموي  عل  بياض حيث يمكن لتباد  السيولةبين المتدخلين في السوق النقدي يتم من   -
  .المؤقح لسنداي حكومية أو خا ة إضافة إل  إمكانية الإقراضب مان أو بدون ضمان خخ  الشراء النهائي أو

ئر دورالسمسار في السوق النقدي وذلا نشك  مؤقح. في ظ  غياب وسطاء مؤهلين، يمارس بنا الجعا  -
نممارسته لهذاالدور، لا ي من بنا الجعائر النهاية الحسنة للمعامخي، وهو يتلقيعمولة تتحدد وفقا لأجا  

 . المعامخي
في الجعائر، يختع  سوق سنداي الحقوق القابلة  سوق سنداي الخعينة العمومية القابلة للتفاوض  2-1-
بهدف إ دار  1998في سوقسنداي الخعينة العمومية القابلة للتفاوض، والذي تم إنشاءه فيمارس للتفاوض 

  .سنداي الخعينة العمومية مخ إمكانيةالتناز  عليها قب  ميعاد الاستحقاق
هما السوق الأولي والسوق الثانوي، في الأو   يتركب سوق سنداي الخعينة العمومية القابلة للتفاوض من جعئين

السوق الثانوي فيتم  الخعينة وبيعها ناللجوء للمعايدة من خخ  الحساب الجاري، أما في م إ دار سنداييت
  .التفاوض فيه عل  هذه السنداي
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تتدخ  الخعينة العمومية في سوق سنداي الخعينة نصفتها مصدرةلسنداتها ويمكن لك  المتدخلين في السوق     
الالاتتاب من خخ  حساناتهم أو حساناي زبائنهم حيثتكون هذه الأخيرة  الالاتتاب في المعايدة، كمايمكن لهم

  .خا ة ومفتوحة لهذا الغرض
يعتبر هذا السوق من الأسواق المنظمة حيث تتم فيه عملية تسعيرالسنداي وتداولها وذلا بوجود وسطاء هم     

 تم التفاوض عليها في السوق النقديتتمث  سنداي الخعينة التي ي SVT "الخعينة العمومية "المتخصصون في قيم
  :في
  .أسبوع 26أسبوع أو  13 ذاي مدة استحقاق تقدر ب BTC سنداي الخعينة قصيرة الأج  - 

 .سنواي 5و سنةذاي مدة استحقاق تتراوح بين BTA سنداي الخعينة العمومية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

127 

 

 المراجع:قائمة 
 الكتب بالعربية:

 .2006اللبناني، بيروي، لبنان،  المنه ، دار "والمصرفيالاقتصاد النقدي "نسام الحجار،   -
اقتصاديات النقود والبنوك ومداخل النظم المصرفية في البلدان النامية والاقتصاد "محمود حسين،   -

 .2002"، الدار الجامعية مصر الإسلامي
 .2004العربية للعلوم المالية والمصرفية، مصر، "، الألااديمية النقود والبنوك والإقتصادإبراهيم النسور،"  -
 .1975 ،الجعء الثاني ، مطبعة جامعة دمشق ، موجز الاقتصاد السياسيأحمد السمان ،  -
"، الدار الجامعية، محاسبة الاستثمار والتمويل في المنشآت الماليةأحمد  خح عطية، " -

 .2010الإسكندرية،
 ، مكتبة مديولي،مصر."مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديد اقتصاديات البنوك"أحمدعلي دغيم،  -
 .2010"، دار اليازوري للنشر،عمان،"الأسواق المالية اطار في التنظيم وتقسيم الأدواتأرشد  فؤاد التميمي،  -
"، الجعء الأو ،دار اليازوري، -بين النظرية والتطبيق-"السياسات الاقتصاديةإسماعي  محمد دعيس،  -

 .2012الأردن،
 .2001، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -
 .1977، مكتبة عين شمس، القاهرة، الاقتصاديات المعاصرةالنبي حسن يوسف، عبد الحميد هاشم،  -
 .1987،جامعة سطيف ،غير منشورة،محاضرات في الاقتصاد الكلي أنور عبد الكريم، -
 ترجمة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد، ،والبنوك والإقتصاد : النقودناري سيج  -

 .1987، الرياض السعودية للنشر، دار المري 
 . 2000، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر،تقنيات وسياسات التسيير المصرفينخراز يعد  فريدة،  -
  .2010"،دار المنه  اللبناني، لبنان،الكليالاقتصاد الله رزق، " دنسام الحجار وعب -
 .2004"، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر،محاضرات في النظريات والسياسات النقدية،"بلععوز بن علي -
 .1999" ، الإسكندرية، مصر ، "نظرية النقودحازم الببخوي،  -
 . 1990،  جامعة العقازيق مصر  اقتصاديات النقود و البنوكحافظ محمود شلتوي ،  -
 .2010،"، دار زهران للنشر،عمان-مفاهيم وتطبيقات-"الأسواق المالية حسن علي خربوش وأخرون،  -
 .1986، .مصر ،، دار الحقوق  اقتصاديات النقود و المصارفربيخ  محمود الروبي ،  -
 .2000والتوزيخ، الأردن،  "، دار الصفاء للنشرالنقود والبنوك"رشاد العصار، رياض الحلبي،  -
"، دار وائ  للنشر ، عمان، جودة الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك،"سليم محمود محفوظ أحمد  اديز  -

2000. 
 .1994،، مطانخ الأهرام، القاهرة، الكتاب الثانينظرية الاقتصاد الكليسامي خلي ،  -



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

128 

 

 .1986، القاهرة مكتبة عين شمس، إدارة البنوك،سيد الهواري،  -
 .2000"، ديوان المطبوعاي الجامعية، الجعائر، محاضرات في اقتصاد البنوك"شالار القعويني،  -
، دار المسيرة للنشر والتوزيخ، عمان، 1،ط"المؤسسات المالية المحلية والدولية"،شقيري نوري موس  وأخرون  -

2009. 
، دار النه ة والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدوليةالنقود  بحي تادرس قريصة، مدحح محمد العقاد،  -

 .العربية للطباعة والنشر، بيروي
دار الوسام ، "نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية" خح الدين السيسي،  -

 .1998للطباعة والنشر، بيروي، لبنان، 
 .2000"، ألاتوبر النقدية والماليةدليل الإحصاءات " ندوق النقد الدولي،  -
"، مؤسسة -المؤسسات النقدية البنوك التجارية، البنوك المركزية-الاقتصاد النقديضياء مجيد الموسوي، " -

 .2008شباب الجامعة، الإسكندرية،
 ،المتحدة للإعخن الإسكندرية، مصر ،01ط "،الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة "طلعح عبد الحميد، -

1998. 
 .2004، دار الجامعة الجديدة، مصر، "أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي"عاد  أحمد حشيش،  -
أسواق الأوراق المالية بين ضرورة التحول الإقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات "عاطف وليم أندرواس،  -

   .2007"، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرية، تطويرها
 .1996النسر الذهبي للطباعة، ،اقتصاديات النقودالفتاح عبد الرحمان عبد المجيد،عبد  -
 .1996 ،القاهرة ،، دار النشر الذهبياقتصاديات النقودعبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،  -
 .ردن، مركع يعيد للنشر، الأ2،" طالنقود والبنوك والمؤسسات الماليةعبد الله الطاهر، موفق علي خلي ، " -
، الدار الجامعية،الإسكندرية، "اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثات"عبد المطلب عبد الحميد،  -

 .2007مصر، 
، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثاتعبد المطلب عبد الحميد،  -

 .2007مصر، 
الدار الجامعية، مصر، ،  ( ئالنظرية الاقتصادية، )تحليل جزئي وكلي للمباد عبد المطلب عبد المجيد، -

2000. 
 .1999، الألااديمية للنشر، المفرق، الأردن، اقتصادات النقود والمصارفعبد المنعم السيد علي،  -
  .1985مصر،  ،الدار الجامعية ،النقود و الصيرفة و السياسات النقدية عبد النعيم  محمد مبارك، -
، الدار الجامعية  اقتصاديات النقود و الصيرفة و التجارة الدوليةعبد النعيم مبارك ، محمود يونس ،  -

 . 1996للطباعة و النشر 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

129 

 

 .1998، دار الثقافة العربية، مصر، اقتصاديات النقود والبنوكعلي حافظ منصور،  -
، دار وائ  للنشر، الأردن، 1، طبنوك""إقتصاديات النقود والغالب عوض الرفاعي، عبد الحفيظ بلعربي،  -

2002. 
 .1981، دار الحدارة ، لبنان  الإقتصاد السياسي ، توزيع المداخيل ، النقود و الإئتمانفت  الله و لعلو ،  -
، مكتبة حسين العصرية، بيروي، سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةلحلو موس  بوخاري،  - 

 .2010، لبنان
 .1988،ترجمة محمد ابراهيم منصور،دار المري  للنشر،الرياض الإقتصاد الكليمايك  إيدجمان، -
 ، مكتبة نه ة الشرق، جامعة القاهرة.النقود والبنوكمحمد خلي  برعي، عبد الهادي سويفي،  -

 .1978 ،دار النه ة العربية،القاهرة ،مقدمة في النقود و البنوكمحمد زكي شافعي :  -
 49، رسائ  في التخطيط القومي رقم النظم المصرفية في البلدان المتخلفة اقتصاديامحمد زكي شافعي،  -

 .1957.لجنة التخطيط القومي القاهرة، 
 .1991 ،مصر كلية التجارة،جامعة العقازيق، ،اقتصاديات النقود والبنوك محمد سلطان أبو علي، -
نقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية )نظرية تحليلية دور السياسة المحمد ضيف الله القطابري،  -

 .2009، دار غيداء للنشر والتوزيخ، الأردن، عمان، قياسية(
 .1989 ،كلية التجارة،جامعة الأزهر ،الموجز في النقود و البنوكمحمود أحمد عبده :  - 
 .1996، الجعائر، ديوان المطبوعاي الجامعية، مدخل للتحليل النقديمحمود حميداي،  -
 ، كلية التجارة، جامعة الأزهر، مصر.أسس ومبادئ النقود والبنوكمحمود محمد نور،  -
 .1972، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة اقتصاديات النقود والبنوكمحي الدين الغريب،  -
 .1992، جعائر، دار الهد ، الأسعار صرف العملات، أزمة العملات في العلاقات الدوليةمروان عطون،  -
 .1985، الدار الجامعية، قتصاد النقدي والمصرفيالامصطف  رشدي شيحة،  -
 .2003، دار الصفاء للنشر، عمان،"الاستثمارات والأسواق المالية"هوشيار معروف،  -
 .، دار المستقب  للنشر والتوزيخ، عمان1، ط"الأسواق المالية الدولية"وليد أحمد الصافي، أنس البكري،  -
 الكتب اللغة الأجنبية: -2
 

 -Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF    Paris,1982 . 

- D.Dautresme, Economie et Marché des Capitaux, ed, Revue Banque, 1985. 

 -D.H. Robertson, Money, London, Nisbet. And co.ltd, 1948. 

- Einzig , Monetary Policy : Means and Ends , Penguin Books Harnonsdworth 

Midlesex , 1964 . 

- G.L Bach , Federal reserve policy  making , ( N.Y Alfred A . Knopf . 1950) . 

 -Hary D.Hatchinson, Income , Employment and Economic Growth, Hall Inc, 

1984. 



 : عيساني منصورالاستاذ                 في مقياس الإقتصاد النقدي      بيداغوجية مطبوعة  

 

130 

 

 -Henri Guitton, La monnaie, Dalloz, 3eme ed, 1974. 

- J. Pierre Pattat , Monnaie, Institution Financières et Politiques monétaires , 4 éd 

, Econimica , paris , 1987 . 

 -J.Sttruthers H. Speight, Money  Institutions, Theory and policy longman.1986. 

- La monnaie en France, Banque de France ; juillet ,1983. 

 -Monique Beziade , La Momnaie et ses mécanismes , nouvelle édition la 

decouverte , Paris , 1995 . 

- P.Berger « La monnaie et ses mécanismes  que sais-je » ? PUF, 1971. 

 -R. DELAGENIERE , « structures monétaires » communication présentée 

7/12/1976 à la société d’économie politique/ Ammour Benhalima. 

 -R.P.Kent, Money and Banking, Hinsdale, ILLI holt Rinehart Winston and co, 6 Th 

ed, 1972. 

- R.Penau, les institutions financières, 2eme éd, Revue Banque,1982. 

 -Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of money and 

Banking, Harper an Row, Publishers, New york, Cambridje 1981.                    

 -Suther Land .C.M , Monnaies Romaines , traduction française par . S de Roque 

feuil. Cabinet des médailles , Paris 1979 . 

-D.Begg,S.Fisher,R.Dornbusch, Macro economie,2eme edition,Dunod,Paris,2002. 

-Didier Vitrac, « Marches financiers :investir en bourse avec succes »,3eme 

edition,gualino,2004. 

-Michelle de Mourgues, Théorie et politiques monétaires, 2 édition Dalloz 1984. 


	page de garde
	مطبوعة في مقياس الاقتصاد النقدي عيساني منصور 2025 (Enregistré automatiquement) السياسة النقدية

